
 1

  15: المادة 
  وزير الماليةتعميم 

    22/12/2002:خـتاري    1ص/163 :مــرق
  

 ـ   :الموضوع على المبالغ الملحوظة في عقود التأمين على الحياة تطبيقـاً لاحكـام            % 5يتعلق بالية استيفاء رسم ال
  .2001المادة السابعة والاربعون من موازنة العام 

  
 146 من المرسـوم الاشـتراعي رقـم         15 قد ألغت المادة     2001زنة  لما كانت المادة السابعة والاربعون من موا        
  : وتعديلاته، واستبدالها بالنص التالي12/6/1959تاريخ 

يكلف المستفيد منه برسم    . ةلا يعتبر هبة المبلغ الملحوظ في عقود التامين على الحياة ولا يدخل في عناصر الترك              "  
يطبق هذا النص على الواقعـات      . ون أي اعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة       خمسة بالمئة من مبلغ التامين بد     %) 5(مقداره  

  ".التي لم تصف ولم تدفع قيمة الرسم عنها بتاريخ صدور هذا التعديل
لية الواجب اعتمادها   لآي حول ا  أ الر عين اصولاً محددة لاستيفاء هذا الرسم مما ادى الى تباين         يولما كان النص لم       

  لتي يعود اليها امر استيفاء الرسم المتوجب،في التطبيق وحول الجهة ا
  ذلـك،ل
لية لسير المعاملة، المتعلقة بقبض المبلغ      آيطلب الى كافة الوحدات الضريبية المعنية باستيفاء رسوم الانتقال اعتماد             

  :الملحوظ في عقود التامين على الحياة على الشكل التالي
مختصة كتاباً موقعاً من شركة الضمان يتضمن المبلـغ، اسـم المـستفيد، اسـم               يبرز المستفيد لدى الدوائر المالية ال     : اولاً

  .المتوفي، وتاريخ الاستحقاق
يـة  أخمسة بالمئة من مبلغ التامين بدون أي اعفاء ولا تضاف عليـه             %) 5(تستوفي الدائرة المالية المختصة برسم      : ثانياً

  .لاقتطاع المباشرعلاوة ولا يجوز لشركات الضمان استيفاء الرسم المذكور با
يصدر عن الدائرة المالية المختصة كتاباً موجهاً إلى شركة الضمان تبين فيه ان المستفيد قـد قـام بتـسديد الرسـم                      : ثالثاً

  .المتوجب عليه ولا يجوز لشركات الضمان دفع المبلغ المستحق للمستفيد الا بعد ابرازه هذا الكتاب
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  15: المادة 
   وزير الماليةتعميم

  22/8/2005:خـتاري    1ص/1498:مــرق
  

ية التأمين على الحياة برسم الانتقال عندما تغطي قرضاً سكنياً عن طريق المؤسسة العامة              صبولتكليف  : الموضوع
  .للاسكان

  
  : ما يلي2001 من قانون موازنة العام 47 من قانون رسم الانتقال المعدلة بالمادة 15جاء في المادة   
يكلـف المـستفيد منـه    .  الملحوظ في عقود التامين على الحياة ولا يدخل في عناصر التركة  لا يعتبر هبة المبلغ    "  

  .خمسة بالمئة من مبلغ التامين بدون أي اعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة%) 5(برسم مقداره 
 ولما كانت بوليصة التامين هي عقد تامين على حياة المقترض لضمان القرض المسحوب من المصرف بواسـطة                  

  .المؤسسة العامة للاسكان
  .وبما ان هذه البوليصة تستحق عند وفاة المقترض وتؤول الى المستفيدين المحددة اسماؤهم فيها  
قـد حـددت   ) إنشاء المؤسـسة العامـة للاسـكان    (24/7/1996 تاريخ 539 من القانون رقم     11وبما ان المادة      

  .صراحة على اعفاء هذه المؤسسة من رسم الانتقالالاعفاءات الضريبية التي تتمتع بها المؤسسة ولم تنص 
  .وحيث ان المصرف المقرض غير معفى ايضاً من هذا الرسم وفقاً للنصوص المرعية الاجراء  
لذلك يبقى المستفيد من بوليصة التامين على الحياة سواء كان الوريث او المصرف المقرض او المؤسسة العامـة                    

  .ار اليهالمش% 5للاسكان خاضعاً لرسم ال 
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  15: المادة 
  وزير المالية تعليمات

  17/4/2006:خـتاري    1ص/680:مــرق
          

توجب التصريح على المستفيد من بوليصة التامين خلال مهلة شهر من تبلغه من قبـل شـركة                 : الموضوع
  .التامين

  
  : قد نصت على ما يلي2001 من قانون موازنة 47لما كانت المادة 

يكلف المستفيد منه برسم    .  الملحوظ في عقود التامين على الحياة ولا يدخل في عناصر التركة           لا يعتبر هبة المبلغ   "
  .خمسة بالمئة من مبلغ التامين بدون أي اعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة%) 5(مقداره 

  ".يطبق هذا النص على الواقعات التي لم تصف ولم تدفع قيمة الرسم عنها بتاريخ صدور التعديل
 1ص/163، والتعميم   47 قد حدد اصول تطبيق احكام المادة        6/9/2001ص تاريخ   /1384ان التعميم رقم    ولما ك 

  . الذي حدد آلية استيفاء الرسم لم يحددا أي مهلة للتصريح او تقديم المستندات22/1/2002تاريخ 
  ،لذلــك

  : من قانون رسم الانتقال24وعملاً بنص المادة 
ة التأمين على الحياة ان يقدم تصريحاً خاصاً خلال مهلة ثلاثين يوماً مـن تـاريخ                يترتب على المستفيد من بوليص     .1

كتاب شركة التامين الموجه الى وزارة المالية الذي يحدد المبلغ المستحق مرفقاً بالكتاب المذكور وبـصورة عـن                  
 .وثيقة الوفاة واخراج قيد عائلي للمتوفي

 مـن قـانون رسـم       33لغرامة القانونية المنصوص عليها في المادة       يعاقب المستفيد الذي يهمل تقديم التصريح با       .2
 .الانتقال
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  16المادة 
  إعلان وزير المالية

  12/8/2007: تاريخ  1ص/1259: رقم
  

إعفاء الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم إلى الإدارات والمؤسـسات العامـة والبلـديات مـن                : الموضوع
  .الضرائب والرسوم

  
مالية إلى الراغبين في المساهمة في دعم ومؤازرة أي من مؤسسات القطـاع العـام، إن القـوانين                  تعلن وزارة ال    

والأنظمة السارية تقضي بإعفاء التبرعات والمساعدات والهبات التي تقدم إلى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات مـن                
  :يةجميع الضرائب والرسوم، ومنها النصوص القانونية والتنظيمية التال

 الذي ينص على إعفاء الهبات المقدمة إلـى الإدارات العامـة            25/6/1977 تاريخ   64المرسوم الإشتراعي رقم     -1
والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم ولا سيما الرسوم الجمركيـة والماليـة والبلديـة                 

  . والمرفئية
المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة التي تعفي من هـذه           14/12/2001 تاريخ   379 من القانون رقم     19المادة   -2

 . الضريبة القروض والهبات الممولة من مصادر خارجية

 التي تعفي من رسم الطابع المالي للمستندات العائـدة          7/10/2006 تاريخ   1ص/1490تعليمات وزير المالية رقم      -3
 . ار ما تهدم من جراء الإعتداءات الإسرائيليةلتقديم الهبات والمساعدات إلى الدولة لدعم مسيرة إعادة إعم

 المتعلق بضريبة الدخل والتي تجيز للمكلـف أن         12/6/1959 تاريخ   144 من المرسوم الإشتراعي رقم      7المادة   -4
 . ينزل من الربح الصافي الخاضع للضريبة جميع التبرعات والمساعدات والهبات التي تدفع للدولة اللبنانية

، إذ تذكر الراغبين بتقديم المساعدات والهبات والتبرعات إلـى أي مـن الإدارات والمؤسـسات                إن وزارة المالية     
العامة والبلديات بالإعفاءات من جميع الضرائب والرسوم على النحو المبين أعلاه، تؤكد على دوائرها المختصة وجـوب                 

  .وية الفوريةإنجاز معاملات الإعفاء المذكورة بأقصى سرعة وإعبارها تتسم بطابع الأول
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  21:المادة 
   مدير المالية العامتعليمات

  11/11/1965: تاريخ       2ص/ 3130:  رقم 
           1369  
              

  .التركات والوصايا التي لا تتجاوز قيمتها الحد الادنى المعفى من الرسم: الموضوع
المادة التاسعة من    من   3،  2،  1ـ الاعفاء من موجب التصريح عن الاموال المحددة في البنود             

  .القانون
  . من رسم الانتقال24، 22، 21المواد : المرجـع

  
  .14/12/1959 تاريخ 2827 المرسوم التطبيق رقم  من14المادة 

 المرجع اعلاه توجب على الورثة والموصى لهم ان يقدموا الـى             المشار اليها في   24 و 22 و 21لما كانت المواد    
  . الأموال المتروكةتصاريح خطية عنالدوائر المالية 

 الذي يحدد دقائق تطبيق قانون رسم الانتقـال  14/12/1959 تاريخ 2827 من المرسوم رقم     14ولما كانت المادة    
  .يم التصريح اذا كانت التركة لا تحوى اموالا يخضع انتقالها للرسمدتعفى اصحاب العلاقة من تق

 التي لا يخضع انتقالها للرسم بسبب نوعيتها كمـا تـنص         ولما كانت المادة التاسعة من القانون تنص على الاموال        
  . الاخرىعلى الجزء الارثي المعفى من الرسم من الاموال

 من موجب تقديم التصريح، الجمع بين المال المعفى لنوعيته والمـال المعفـى              الإعفاءولما كان لا يجوز، لتطبيق      
  .لقيمته

 من المرسوم التطبيقي بالاموال التي لا يخضع انتقالهـا          14ولما كان ينبغي حصر الاعفاء المنصوص في المادة         
  .ب الاخرى التي تعلق الاعفاء على مقدار قيمة الأموال المتروكةللرسم بسبب نوعيتها فقط من دون الاسبا

لذلك، ارجو اتباع الاصول التالية في فرض او عدم فرض الغرامة عند عدم التصريح بداعي وجود اموال لا يخضع                   
  :ا للرسمانتقاله

 من القانون على كل مكلف اهمل او امتنع عن تقديم التـصريح عـن               33تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة        -1
 مـن المـادة     3و2و1الاموال المنتقلة اليه مهما بلغت قيمتها، اذا كانت هذه الاموال غير الاموال المحددة في البنـود                 

  .التاسعة من القانون
  .لمتوجبة عن التركات التي صفيت معاملاتها في السابق والتي لم يدركها عامل مرور الزمنتستدرك الغرامات ا -2
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  21:المادة 
   رئيس مصلحة الوارداتتعليمات

  25/6/1966 : تاريخ     2ص/ 1325 :رقم 
   

  .وجوب التدقيق في التصاريح قبل استلامها: الموضوع  
  

 قد عددتا ما يجـب      1959 كانون الاول سنة     14 تاريخ   2827 من المرسوم التطبيقي رقم      17و16بما ان المادتين      
  .ان يتضمنه التصريح المقدم من الورثة لاجل تحرير التركة

فعليه، ارجو ابلاغ الموظفين المولجين باستلام هذه التصاريح التدقيق فيها حتى إذا جاءت غير مستوفية الـشروط                   
  .م النواقص ومن ثم تسجيلها واحالتها كاملة للمراقبالقانونية المطلوبة يلفت نظر مقدمها الى وجوب اتما
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  21:المادة 
   وزير المالية بالوكالةقرار

  3/8/1995 :تاريخ      3748/1:رقــم
  

  ان وزير المالية بالوكالة،
  . تاليف الحكومة25/5/1995 تاريخ 6812بناء على المرسوم رقم 
  /).ة بالوكالةوزير مالي (9/6/1995 تاريخ 6847بناء على المرسوم رقم 

  .24/8/1994 تاريخ 374 من القانون رقم 6بناء على المادة 
  بناء على اقتراح مدير المالية العام

  :يقرر ما ياتي
  

تعتبر المستندات الثبوتية الواجب تقديمها لكل نوع من أنواع الواقعات التي يترتب بنتيجتها الرسـم والتـي                  :المادة الأولى
فيدين تقديمها الى الدوائر المالية المختصة خلال مهلة ستة أشهر مـن تـاريخ              يتوجب على الورثة او المست    

  :الواقعة هي التالية
  .حكم حصر ارث المتوفي او صك الوصية او الهبة .1
 .بيان بمساحة العقارات غير المبنية التي يملكها المتوفي وباماكن تواجدها .2

ات غير المبنية موضوع التركة او من مختـار         افادة من البلدية المختصة بعدم وجود انشاءات على العقار         .3
 .المحلة حيث لا يوجد بلدية

افادات من المصارف او المؤسسات المالية التي يوجد لديها حسابات ايداع او توفير جارية باسم المتـوفي                  .4
اذا كان الورثة يريدون الادلاء بديون للمصارف بذمة مورثهم وذلك بناء على ترخيص من الورثة عمـلاً                 

 . وتعديلاته12/6/1959 تاريخ 146 من المرسوم الاشتراعي رقم 13مادة بال

 .دفتر ملكية الاليات السياحية العامة .5

 .عقود التامين .6

 .عقود الايجار ـ للعقارات المبنية التي يملكها المتوفي .7

 التي يملكها   ميزانية السنتين الاخيرتين اللتين تسبقان سنة الوفاة للشركات والمؤسسات التجارية او الصناعية            .8
 .المورث

 وتعديلاته  146/95 من المرسوم الاشتراعي رقم      33وذلك تحت طائلة فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة          
  .داتنلعدم تقديم المست



 8

  21:المادة 
  وزير الماليةقرار 

  19/8/2002: تاريخ    892/1:رقـم
    

  تصاريح رسم الانتقال والمستندات العائدة لها: الموضوع
  ).قانون رسم الانتقال (12/6/1959 تاريخ 146من المرسوم الاشتراعي رقم ) 21(ـ المادة : جـعالمر

  ).تعليق مهل وقف مرور الزمن (17/7/2002 تاريخ 8222   ـ المرسوم رقم   
 الصاجر عن وزير المالية الـذي حـدد بموجبـه           3/8/1995 تاريخ   3748/1ـ القرار رقم       

  .تقديمها لفرض رسم الانتقالالمستندات الثبوتية الواجب 
  

 المبين في المرجع اعلاه المـستندات       146/59من المرسوم الاشتراعي رقم     ) 21(حددت الفقرة الثانية من المادة        
  : يوماً من حصول الواقعة وهي التالية90التي يجب ان ترفق بتصريح رسم الانتقال خلال فترة 

  .ـ وثقة الوفاة  
  .وفي وللورثةـ اخراجات قيد عائلية للمت  
  .ـ سندات الملكية او افادات عقارية  
  .ـ صك الوصية او عقد الهبة  
 المستندات الثبوتية الواجب تقديمها خلال فترة ستة أشـهر مـن            3/8/1995 تاريخ   3748/1كما حدد القرار رقم       

 بـصورة صـحيحة   التي يمكن في ضوئها التكليف بالرسم المتوجب...) وفاة ـ وصية ـ هبة ـ وقف   (حصول الواقعة 
  .من قانون رسم الانتقال) 33(ودقيقة وذلك تحت طائلة فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 

وتمكيناً للادارة من دراسة وانجاز الملفات واصدار التكاليف بالرسوم المتوجبة قبل انقضاء مهلة وقف تعليق مهل                  
  .مرور الزمن

ت غير المنجزة، والحؤول دون سقوط اية رسوم بعامل مرور الزمن الـذي             وتلافياً لاي تأخير ومنعاً لتراكم الملفا       
 وتسهيلاً للادارة من ادراء التكليف المباشر في حـال عـدم            17/7/2002 تاريخ   8222عاد سارياً بموجب المرسوم رقم      

  .تقديم المستندات المتممة للملف
  : كافة ما يلييطلب من دائرة رسم الانتقال في بيروت والماليات في المحافظات  

لفت انتباه اصحاب العلاقة بانه يتوجب عليهم ان يرفقوا مع تصريح الانتقال عند تقديمه جميع المستندات المثبتة لـه                   :اولاً
كما يجـب ان  ). وثيقة وفاة ـ اخراجات قيد عائلية للمتوفي وللورثة ـ افادات عقارية ـ صك الوصية وعقود الهبة   (

لى ان عدم ارفاقهم جميع المستندات المطلوبة سوف يضطر الادارة الى عـدم تـسجيل               يلفت انتباه اصحاب العلاقة ا    
  .التصريح في الدائرة المالية المختصة

 وحدة متكاملة تسجل في الـدائرة المختـصة         3748/95اعتبار المستندات المتممة للتصريح الواردة في القرار رقم          :ثانياً
  .وتعطى رقماً تسلسلياً واحداً
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  36و22:المادتين 
  مذكرة وزير المالية

  13/8/1998  :تاريخ  1ص/757  :رقـم
  

واعتماد سعر صرف الـدولار      تتعلق بتحديد بدء مهلة التصريح لاصحاب الحقوق في الوسط التجاري         : الموضوع
  .ديد قيمة الحق بالعملة اللبنانيةلتح

  
  : من قانون رسم الانتقال على ما يلي22نصت المادة   
موضـوع نـزاع   ... فيما عنى اية تركـة    ... م التصريح او مهلة تقديم المستندات على الورثة       لا تسري مهلة تقدي   "  

  ".من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاعقضائي الا اعتباراً 
   منه على ان36وكذلك نصت الفقرة الخامسة من المادة   
ب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق       تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحس         "  

  ".الوفاة او الهبة
ولما كانت قرارات توزيع التعويضات على أصحاب الحقوق في وسط بيروت التجاري تصدر بصورة غيابية عن                  

لجان التوزيع البدائية او الاستئنافية وتبلغ الى أصحاب العلاقة بتواريخ لاحقة قد تتجاوز الـسنة ممـا يـستدعي فـرض                     
  .22مات تحقق على ورثة المتوفين منهم لدى تكليفهم برسم الانتقال سنداً لاحكام المادة غرا

وبما ان الاحكام القضائية التي تصدر بصورة غيابية لا تصبح نهائية الا بعد تبليغها وانتهاء مهلة الاعتراض عليها                    
  .نداتويقتضي بالتالي اعتماد تاريخ التبليغ لبدء مهلة التصريح وتقديم المست

 تتناول الصكوك المالية وتحويل العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب           36وبما ان الفقرة الخامسة من المادة         
  .متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة او الهبة

  :يطلب من الدوائر المالية كافة ما يلي  
 القضائية المختصة لتوزيع القيمـة المخمنـة لعقـارات الوسـط            اعتماد تاريخ تبليغ اصحاب الحقوق من قبل اللجان         :اولاً

  .التجاري في بيروت لبدء مهلة التصريح ومهلة تقديم المستندات
احتساب سعر صرف الدولار بحسب متوسط اسعاره خلال الشهر الذي سبق الوفاة او الهبة وفقاً لمـضمون الفقـرة                    :ثانياً

  .قال من قانون رسم الانت36الخامسة من المادة 
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  24:لمادة ا
   وزير الماليةمذكرة

    24/3/2006:تاريخ  1ص/529:رقـم
  

المستملكة التي تشكل عنصراً من عناصـر   تتعلق بتحديد يدء مهلة التصريح عن التعويضات للعقارات : الموضوع
  .التركة

  
  . او البلدياتلما كانت بعض التركات تتضمن عقاراً اوعدة عقارات مستملكة للمنفعة العامة من قبل الدولة  
وبما ان لجان الاستملاك البدائية او الاستئنافية هي التي تحدد تعويض الاستملاك بموجب قرارات تـصدر عنهـا                     

وتقوم الادارة المستملكة فيما بعد باصدار قرارات وضع اليد على العقار المستملك كلياً او جزئياً ودفع التعويض المحكـوم           
  .به

رية والقضائية قد تطول لعدة سنوات ما بين تحديد قيمة تعويض الاستملاك من قبل اللجان          وبما ان الاجراءات الادا     
  .القضائية وتاريخ دفع التعويض من قبل الادارة المستملكة

وبما ان الدوائر المعنية برسم الانتقال درجت على اعتبار مهلة التصريح عن تعويضات الاستملاك المحكوم بهـا                   
لا تسري مهلـة    "  من قانون رسم الانتقال    22لقرار النهائي عن هذه اللجان استناداً الى نص المادة          تبدأ من تاريخ صدور ا    

موضوع نزاع قضائي الا اعتباراً من تـاريخ        ... تقديم التصريح او مهلة تقديم المستندات على الورثة فيما على اية تركة           
  ".صدور الحكم النهائي بالنزاع

النزاع القضائي على الملكية الذي ينتهي بالفصل فيه نهائيـا  مـن قبـل المحـاكم                 وبما انه يقتضي التفريق بين        
  . التعويض العادل لقاءالمختصة وبين الاستملاك الذي تمارسه الادارة وفقاً للقوانين وهو في حقيقته نزع للملكية

  .فعة قبل تحققهاوبما انه لا يجوز استيفاء رسم او ضريبة من المواطن عن أية ايرادات او أرباح أو من  
يفرض رسم انتقال على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة         : "وانسجاماً مع أحكام المادة الأولى من رسم الانتقال         

  ..."التي تؤول الى الغير
وبما ان التعويض الناتج عن الاستملاك الكلي او الجزئي للعقارات لا يؤول الى الورثة الا من تاريخ اتخاذ الادارة                     

  المستملكة قرارا بدفع التعويض وابلاغه منهم،
  

  :يطلب من الدوائر المالية المعنية برسم الانتقال ما يلي  
اعتماد تاريخ تبليغ أصحاب العلاقة من الورثة او من يمثلهم قانوناً قرار الادارة المستملكة بمباشرة دفع تعـويض                    

ين يوما من تاريخ التبليغ عملاً باحكام الفقرة الاخيـرة مـن            الاستملاك المخصص لهم على ان تحدد مهلة التصريح بثلاث        
  : من قانون رسم الانتقال التي تنص على ما يلي24المادة 

وإذا وقف أصحاب العلاقة في أي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها                  "  
يحاً اضافياً في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ وقـوفهم علـى تلـك              تعديل ما ورد في التصريح وجب عليهم ان يقدموا تصر         

  ".المعلومات
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  25:المادة 

   وزير الماليةتعليمات
  27/4/1964: تاريخ    1ص/ 977  :رقم

  
تنبيه جميع الادارات العامة والمصالح المستقلة الى عدم تصفية اية حقوق لورثة شخص قبل الحصول : الموضوع

  .لماليةعلى ترخيص من وزارة ا
  
عائدة لورثة  أموال   على كل من بحوزته      12/6/1959 تاريخ   146 من المرسوم الاشتراعي رقم      25اوجبت المادة     

  .شخص معين عدم تسليم شيء مما في حوزته الى ذوي العلاقة، الا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة المالية
والادارات العامة والمصالح المستقلة الامتنـاع عـن        وعليه يرجى من الموظفين المختصين في جميع الوزارات           

  .هتصفية اية حقوق او تعويضات تعود لورثة شخص معين قبل الحصول على الترخيص المشار إلي
ويستثنى من ذلك فقط، معاشات التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف، وجميع المـساعدات                

  .12/6/1959 تاريخ 146 من المرسوم المرسوم الاشتراعي رقم 16 و9 المادتين والاعانات والمنح المنصوص عنها في
 المشار إليها اعلاه، تعرض مرتكبها للغرامـات        25هذا مع العلم ان كل مخالفة لهذا التعميم وبالتالي لاحكام المادة              

  .لمسلكية المقتضاة فضلاً عن التدابير ا59 /146 من المرسوم الاشتراعي رقم 26المنصوص عنها في المادة 
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  25:المادة 
   مدير المالية العامكتاب

  4/1/1966: تاريخ 
  

  .واجب التصريح على البلدية كمدينة بتعويض الاستملاك وواجب الترخيص على الورثة: الموضوع  
  .بيروت  استفسار حضرة رئيس دائرة الاستملاك في بلدية 15/11/1965 تاريخ 31187احالتكم : المرجـع        

  
في المرجع اعلاه، استفسار دائرة الاستملاك في بلدية بيروت رقم بالاشارة الى احالتكم المبين رقمها وتاريخها   

  . المتعلق برسم الانتقال على التركات6/11/1965 تاريخ 1/14
      3692  
 من المرسوم 25ولما كان الاستفسار يرمي إلى معرفة ما إذا كان ابراز الترخيص المنصوص عليه في المادة   

 يبقى متوجباً على الورثة الذين قد يتوفى مورثهم اثناء سير معاملات الاستملاك 12/6/1959 تاريخ 146الاشتراعي رقم 
  .على الرغم من قيامهم باجراء معاملات الانتقال القانونية في الدوائر المالية والعقارية قبل قبضهم تعويض الاستملاك

  
  :فاننا نفيدكم بما ياتي

بين من الاستفسار ان تعويض الاستملاك مستحق في الاصل الى المورث، ولم ينتقل استحقاقه الى الورثة الا يت .1
  .بسبب وفاة هذا المورث في اثناء سير معاملات الاستملاك وقبل دفع التعويض المذكور

ها، مع اخذ تعويض وفي مثل هذه الحالة، يتعذر على الدوائر المالية ان تجري حساب رسوم الانتقال عند توجب .2
 .قد تبلغت بيان هذا التعويض رسميا من جانب البلدية المستملكةالاستملاك المستحق بعين الاعتبار، ما لم تكن 

بتعويض الاستملاك العائد اصلا الى المورث، ملزمة حكما لذلك تكون البلدية المستملكة، بوصفها مدينة للتركة  .3
ن قانون رسم الانتقال، لتمكين الدوائر المالية المختصة من ادراج هذا  م25بالتصريح المنصوص علية في المادة 

 .التعويض في جملة عناصر التركة

 السالفة 25وبالنتيجة لا ترى هذه الوزارة مجالاً للاستغناء عن الترخيص الخاص المنصوص عليه في المادة  .4
  .1964 نيسان سنة 27 تاريخ 977/1الذكر، وفقاً لما اوضحه تعميمها رقم 
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 29:المادة 

   رئيس مصلحة الوارداتتعميم
  1/12/1972: تاريخ     2ص/4041: رقم

             8383       
  

  .وجوب تصريح الدائنين عن ديونهم المترتبة على التركات، حتى ولو كانت ثابتة بمستندات رسمية: الموضوع
  
ت تتعلق بمدى وجوب تغـريم الـدائنين        كثيراً ما تعترض الدوائر المالية المختصة بفرض رسم الانتقال، صعوبا           

الذين لا يقدمون التصاريح القانونية لتلك الدوائر، عن الديون المترتبة لهم على التركات، بسبب ثبوت هـذه الـديون فـي                     
 ـ                   ورث المستندات الرسمية، كما لو كان الدين، مثلاً، ديناً تأميناً مسجلاً على الصحيفة العينية للعقار العائدة ملكيته الـى الم

  .المدين
 من قانون رسم الانتقال قد جاء شاملاً جميـع          29لذلك رأيت ان الفت الدوائر المالية المختصة الى ان نص المادة              

 أنواع الديون، وملزما للدائن بتقديم بيان بمقدار دينه الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه، وبما لديه مـن مـستندات                  
  .وذلك ضمن مهلة قانونية محددةووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة 

نه من واجب تقديم التصريح الى الـدوائر        يوهكذا، فان النص القانوني المذكور لم يعف أي دائن، مهما يكن نوع د              
المالية المختصة، بحيث ان عدم قيام الدائن بهذا الموجب، يرتب عليه الغرامة المناسبة، حتى ولو لم تكن التركة خاضـعة                    

  ).29 من المادة 3الفقرة (اذ تفرض على المخالف، في هذه الحالة، الغرامة المقطوعة لرسم الانتقال، 
مع الاشارة، بوجه خاص، الى ان الافادة العقارية المقدمة من الورثة والمتضمنة اشارة الدين التاميني، تعتبر مـن                    

 اساس التركة، ولكن هذا المستند المقدم من        المستندات الرسمية التي يتوجب على الدوائر المالية الاخذ بها لحسم الدين من           
الورثة لا يعفي الدائن من القيام بواجبه، عن طريق تقديم التصريح القانوني المنصوص عليـه فـي القـانون، والا فانـه                      

  .يستهدف للغرامة المناسبة
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 30:المادة 

   رئيس مجلس الوزراءتعميم
  25/3/1970: تاريخ       2ص/704: رقم

             1926  
  

  .تحرير التركات بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة: الموضوع  
  

لا يجوز "على انه ) قانون رسم الانتقال (5/8/1967 تاريخ 64 من المرسوم الاشتراعي رقم 30نصت المادة   
  .اجراء تحرير التركات الا بحضور متدوب عن الدوائر المالية وعلى المراجع المختصة دعوته لهذه الغاية

الا ان بعض الادارات، ولا سيما المحاكم الشرعية، كثيراً ما تعمد الى حصر التركات وتحريرها، دون مراعاة   
 المذكورة اعلاه، بحيث لا تعمد إلى تكليف من يلزم، قبل المباشرة بتحرير التركات، بدعوة مندوب عن 30احكام المادة 

  .الدائرة المالية المختصة
ا التصرف اعتبار تحرير التركات غير قانوني، ما لم يجر بحضور مندوب عن الدوائر ولما كان يترتب على هذ  

  .المالية
  ك، ـلذل  
 من 30ارغب إلى جميع الادارات في الدولة، ولا سيما وزارة العدل، والمحاكم الشرعية، التقيد باحكام المادة   

  .5/8/1967 تاريخ 64المرسوم الاشتراعي رقم 
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  33:المادة 
   مصلحة الوارداترأي رئيس
   22/8/1998تاريخ 

      
  

رأي استشاري فيما خص غرامة الادنى عند تضمن حصر الارث تنازلاً مـن احـد الورثـة                 : الموضوع
  .لصالح باقي الورثة

  

حرصاً منا على توحيد اساليب العمل بين دائرة رسم الانتقال في بيروت والماليات في المحافظات واعتماد التنسيق                   
نعرض عليكم اعطائنا التوجيهات اللازمة لاعتمادها في جميع الماليات فيما يتعرق بفـرض او عـدم                . ما بينها والتعاون في 

فرض غرامتي الحد الادن على الانتقال بالارث وعلى الهبة عندما يتضمن حصر الارث تنازلاً او رفضا من قبـل احـد                     
ا الادنى عندما يكون التصريح والمستندات خارج المهلة        الورثة لحصته لمصلحة باقي الورثة علما ان الغرامة تفرض بحده         

  .القانونية وعندما تكون قيمة التركة دون الاعفاء القانوني وكذلك قيمة الهبة دون الاعفاء القانوني لها
   وترى دائرة رسم الانتقال في بيروت عدم ضرورة فرض الغـرامتين وانمـا تكتفـي بغرامـة واحـدة قيمتهـا                      

دما تكون قيمة التركة دون الاعفاء القانوني والتصريح عن الوفاة وتقديم المستندات لها خارج المهلـة                عن. ل. ل 200.000
اما لو كان عقد الهبة او التنازل او الـرفض للحـصص وارد             . القانونية وتكون قيمة الهبة ايضاً دون الاعفاء القانوني لها        

  .معاًبشكل منفصل عن حصر الارث فإن الدائرة تفرض الغرامتين 
غرامة بحدها الادنى على الانتقال بـالارث لأن التركـة دون الاعفـاء             (ونحن نرى اعتماد فرض الغرامتين معاً         

القانوني والتصريح والمستندات خارج المهلة القانونية لهما، وغرامة اخرى وبحدها الادنى القانوني ايضاً عنـدما يكـون                 
سواء جرى الرفض ضمن حصر الارث      ) ونية وقيمتها دون الاعفاء القانوني    التصريح والمستندات للهبة خارج المهلة القان     

او خارجه وذلك استناداً الى الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة والذي يعتبر ان كلا من الوفاة والهبـة تمثـل                     
ن الـواقعتين وفـرض     فطالما هناك فصل بـي    . واقعة بحد ذاتها منفصلة عن الاخرى وبالتالي يتوجب فرض الرسمين معا          

 200.000للرسمين معا، فنحن نرى ايضاً ضرورة فرض الغرامتين معا وعدم توحيدها بغرامة واحـدة بحـدها الادنـى                   
  *.ل.ل
  

  : الرأي
وبين الرفض او التنازل الوارد في ) أي خارجه( ـ يجب التفريق بين التنازل عن الارث بعد صدور حكم حصر الارث  1

  .ي جاء توزيع التركة في القرار استناداً إليهمتن حكم حصر الارث والذ
  ).الهبة(ففي الحالة الأولى يتوجب على المستفيد التقدم بتصريح عن الحصة العائدة إليه من التنازل 

أما في الحالة الثانية فيكتفي بالتصريح والمستندات عن الارث حتى ولو كانت الادارة تعتبر التنازل او الرفض بمثابة هبة                   
  .تصريح والمستندات من شأنها بيان كافة المعطيات التي تساعد على فرض الرسم على الهبةلان ال

وعليه، يكتفي في حال عدم التصريح عن الواقعيتن فرض غرامة واحدة هي عـدم التـصريح عـن الارث وعـدم             
   * )ل. ل200.000(التصريح عن المستندات 

قانون الإجراءات  (11/11/2008 تاريخ 44القانون رقم  من 134المادة بموجب لأدنى للغرامة ا الحد عدل: ملاحظة* 
                      )الضريبية
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   33 و11المادتين 

   وزير الماليةتعميم
  7/3/2002 :تاريخ   1ص/450 :رقـم 

            
لما كانت بعض التركات تشمل على عقارات اشيد عليها أبنية، وبالتالي يكون المورث مـديناً للخزينـة بمقـدار                     
  .الاملاك المبنية المتوجبة على الأبنية التي يملكهاضريبة 
  وحيث ان الورثة هم مسؤولون عن ديون المورث بقدر ما يؤول اليهم من التركة،  
وحيث ان تسليم الورثة ترخيص الانتقال الذي يمكنهم من نقل ملكية العقار اليهم دون تسديدهم لضريبة الامـلاك                    

  ر المباشرة بمصلحة الخزينة،المبنية المتوجبة يؤدي الى الاضرا
لذلك، نؤكد على جميع رؤساء الماليات وعلى رئيس دائرة رسم الانتقال في بيروت ضرورة عدم تسليم الورثة   

الترخيص الذي يمكنهم من اتمام معاملة الانتقال لدى الدوائر العقارية فيما خص الابنية التي يملكها مورثهم قبل قيام 
  .ملاك المبنية المتوجبةالورثة بتسديد ضريبة الا
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    11و33:المادتين 

  وزير المالية تعميم توضيحي
  2002 نيسان 5 :تاريخ   1ص/648 :رقـم 

            
ضريبة " تسديد ضريبة الاملاك المبنية المتوجبة    "، يفهم بعبارة    7/3/2002 تاريخ   1ص/450توضيحاً للتعميم رقم      

 لارقام العقارات والاقسام موضوع التركة المراد تحريرها، علـى ان           الاملاك المبنية الصادرة والموضوعة قيد التحصيل     
يبرز الورثة الايصال بتسديد الضريبة المذكورة كمستند يرفق مع مستندات التصريح الذي يقدم للـدوائر المعنيـة برسـم                   

مـن المرسـوم   / 11/ للمادة  الانتقال، على ان تحتسب الضريبة المتوجبة حتى تاريخ الوفاة من الاعباء القابلة للتنزيل وفقاً             
  ).قانون رسم الانتقال( وتعديلاته 146/59الاشتراعي رقم 
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    11و33:المادتين 

  تعميم توضيحي
  2003اذار /8  :تاريخ  1ص/394  :رقـم

  
  .5/4/2002 تاريخ 1ص/648ورقم  7/3/2002 تاريخ 1ص/450لتعميمين رقم ا: الموضوع

  
 ابراز الايصال المثبت تسديدهم     ية تفرض غرامة تحقق على الورثة الذين يتأخرون ف        تبين ان بعض الدوائر المالي      

ضريبة الأملاك المبنية التي كان يملكها مورثهم، معتبرين خطا ان هذا الايصال مستند اساسي من مستندات التكليف برسم                  
  .الانتقال المتوجب على التركة

 والذي حدد المستندات الثبوتية التي يتم بالاستناد اليهـا تحديـد         ،3/8/1995 تاريخ   3748/1ولما كان القرار رقم       
  حد هذه المستندات الثبوتية،ل تسديد ضريبة الاملاك المبنية كأرسم الانتقال والتكليف به، لم ينص على ايصا

  لـذلـك،
  وحفاظاً على صدقية الادارة في تعاملها مع المكلفين،

  :نؤكد ما يلي
دفع ضريبة الاملاك المبنية كمستند اساسي من المستندات الواجب تقـديمها لتحريـر التركـات               عدم اعتبار ايصال      :اولاً

  .وبالتالي فان عدم تقديمه من قبل المكلفين المعنيين لا يعتبر سبباً لتطبيق الغرامة
ال لدى الدوائر العقارية     ينبغي عدم تسليم الورثة الترخيص الذي يمكنهم من اتمام معاملة الانتق            لا من جهة ثانية فانه   : ثانياً

في ما خص الابنية التي يملكها مورثهم، ما لم يبرزوا الايصال المثبت تسديدهم ضريبة الأملاك المبنيـة المحققـة                   
  .والموضوعة قيد التحصيل
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  35:المادة 

 

  رئيس مصلحة الواردات تعليمات
  29/4/1966: تاريخ   2ص/747:  رقم

                                      12447/64  
  

  . من قانون رسم الانتقال35اصول تطبيق المادة : الموضوع  
  

 تـاريخ   4468 من قانون رسم الانتقـال رقـم         35مناسبة استفسار رئاسة مالية البقاع عن اصول تطبيق المادة          ب
23/12/1964.  

  :يت تعميم الشرح على حضراتكم في التعليمات التاليةأفقد ر
  : من قانون رسم الانتقال على ما يلي35تنص المادة 

ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية من اجل فرض الرسم هي معفاة مـن رسـم                    " 
وللدوائر المالية الاكتفاء بـصور     . الطوابع على ان يؤشر عليها انها معدة لهذا الغرض ولا يجوز استخدامها لغاية اخرى             

  . من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى اصحاب العلاقةالتثبتت المبرزة اليها بعد المستنداعن 
  :ويتضح جليا من هذا النص ما يأتي

 مـن   17و16ان المكلف غير ملزم باكثر من تقديم التصريح، وله اذا شاء بملء اختياره، كما يفهم من المادتين                   .1
ط تطبيق قانون رسم الانتقال، ان يقـدم فـضلاً عنـه             المتعلق بشرو  14/12/1959 تاريخ   2827المرسوم رقم   

 .مستندات وبيانات اضافية

غير ان المكلف ملزم، كلما علم بواقعة من شأنها تعديل رسوم الانتقال المستحقة ان يبادر الى تقديم تصريح بذلك                    .2
 ). من القانون24المادة (في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم 

ظمة المرعية نص يوجب تبليغ الدوائر المالية المختصة نسخاً عن أحكام حـصر الارث،              وليس في القوانين والان    .3
بصورة رسمية ومباشرة، انما يتولى هذا التبليغ صاحب العلاقة الذي قد يرى مصلحته تتطلـب منـه اجـراؤه،                   

 .يرة لبنانية ل1000وعندئذ يكفي قانونا ان تحمل صورة الحكم باعتبارها طبق الاصل، طابعاً اميرياً بقيمة 

اما البيانات التي تصدر عن الدوائر العقارية بناء لطلب من الدوائر المختصة، فتبقى بطبيعة الحال معفـاة مـن                    .4
رسوم الطوابع، باعتبارها مبدئياً من نوع المخابرات الداخلية الجارية بين مختلف الـدوائر الرسـمية ولـصالح                 

 .الخزينة وحدها

حالات هي من الأمور التي يتعذر تلافيها غالباً، مما حدا       الاريح الاضافية في معظم     لة تعدد التص  أمع العلم بان مس    .5
 . من القانون24بالشارع الى تخصيصها باحكام معينة في المادة 

بالتسلـسل  ( رسم الانتقال في اية محافظة على مراجعة الدوائر العقارية في بيـروت              ولا مانع من اقدام مراقبي     .6
لمزيد من المعلومات المتعلقة بالتركات، انما ينبغي تفادي المغالاة وعـدم مباشـرة هـذه               سعياً وراء ا  ) الاداري

 .الوسيلة الا بالنسبة للتركات التي يظهر من أحوال المورثين فيها انها على شيء من الاهمية
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لتي تقدم الى    من القانون شاملة، حسب نصها، جيمع الاستدعاءات والبيانات والاوراق ا          35وبالنتيجة تكون المادة     .7
الدوائر المالية المختصة من اجل فرض الرسم، في الاستفادة من الاعفاء من رسم الطابع، على ان تحمل تأشيرة                  
بانها معدة لهذا الغرض ولا يجوز استخدامها لغاية اخرى، سواء من جانب المصدر، او صـاحب العلاقـة، او                   

 .مراقبة رسم الانتقال ذاتها حينما تتسلمها

 لتثبـت للمستندات المبرزة اليها بعد ا     موضوع البحث الصور التي تكتفي بها الدوائر المالية          35 المادة   كما تشمل  .8
 .من صحة انطباقها على الاصل المبرز والمعاد لصاحب العلاقة

اما المستندات ذاتها التي تؤخذ عنها الصور، فينبغي استكمال نقص الطوابع الملـصقة عليهـا بمعرفـة دائـرة                    .9
 رسم الانتقال، حيث يتم التأشـير       دائرةير المباشرة، الا اذا كان أصحاب العلاقة يقدمونها نهائياً الى           الضرائب غ 

 .35عليها وفقاً للمادة 

وفي جميع الاحوال، يبقى حق الدوائر المختصة محفوظاً لجهة التثبت من صحة جميع الاسـتدعاءات والبيانـات                 
  .والمستندات التي لها علاقة بالمكلفين

  .و التقيد بهذه التعليمات ومراجعة رئاسة المصلحة في أي امر معقد قد يعترض تنفيذها على الوجه الاكملفأرج



 21

  :36المادة 
  

  مذكرة وزير المالية
  12/1/2009   :خـاريـت       1ص/48: رقم 

  
  تحديد المعايير والإجراءات لتقدير قيمة العقارات المبنية القديمة التي :الموضوع         

   .23/7/1992                كان يؤجرها مالكوها بعقود تخضع للتمديد القانوني قبل     
  

تضاعفت فيها الأسعار بصورة جلية وقد " ملحوظا" لارتفاع قيمة العقارات في السنتين الأخيرتين ارتفاعا"        نظرا
  .ا والحديثةطاول هذا الارتفاع العقارات غير المبنية والعقارات المبنية القديمة منه

لم تطرأ عليها أية زيادات لتتناسب , وبما أن العقارات المبنية القديمة التي يؤجرها مالكوها بعقود تخضع للتمديد القانوني 
  .مع بدل المثل للعقود الحرة " مع معدل الزيادة الذي طرأ على قيمة هذه العقارات كما لا تتناسب إطلاقا

 إخلاء مأجورهم ما لم 23/7/1992ذين يؤجرون أبنيتهم بعقود يرجع تاريخها الى ما قبل وبما انه يستحيل على المالكين ال
تتوفر شروط الإخلاء وهي نادرة من جهة ولعدم قدرتهم المادية على دفع التعويضات المتوجبة للمستأجرين في حال 

  الموافقة على الإخلاء
  " . حبيا

 حددت معدلات الحسم كحقوق 18/11/1998 تاريخ 1ص/1114مذكرة رقم وبما أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من ال
. للعقود التجارية % 50بتاريخ الوفاة للأماكن السكنية و " من قيمة المأجور كما لو كان شاغرا% 40للمستأجرين بمعدل 

  .وهي المعدلات المعمول بها في القضاء لدى الحكم بالأخلاء عند توفر شروطه 
  
  
  

  .في ظل التغيرات الحاصلة "  قيمة المأجور على الوجه المبين أعلاه لم يعد جائزاوبما أن احتساب
 من قانون رسم الانتقال التي تناول تقدير الأموال الخاضعة للرسم تنص على انه 36 وبما أن الفقرة الأولى من المادة 

  :لما يلي " الإيراد السنوي وفقا, يجب أن يراعى في تقدير قيمة الأموال 
قدر قيمة الأموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الأرض بالنسبة ت" 

  ...."لموقعها ولكلفة البناء والإيراد السنوي الخ 
ولة  قد وافق على تنفيذ قرار مجلس شورى الد12/8/2004 تاريخ 1و/9912وبما أن معالي وزير المالية كان بكتابه رقم 

"  والقاضي بتحديد القيمة البيعية للمأجور بحاصل ضرب قيمة البدل السنوي بعشرين ضعفا31/3/2004 تاريخ 494رقم 
.  

لذلك يطلب إلى كافة الوحدات المعنية برسم الانتقال لدى تخمين التركات التي تحتوي على أبنية مؤجرة بعقود قديمة 
لصالح المستأجر بمعدل " وتجري حسما" ر بتاريخ الوفاة كما لو كان شاغراخاضعة للتمديد القانوني أن تخمن قيمة العقا
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على أن تطبق هذه المذكرة على التركات التي لم ....من هذه القيمة إذا كان المأجور مخصص للسكن أو للتجارة % 60
  .يتم تصفيتها أو التي لم يسدد الرسم عنها كليا أو جزئيا

  
  ر المـاليـةـوزي                                                                    

  
      محـمد شطـح                                                         
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  36:المادة 
  وزير الماليةمذكرة 

  1995 نيسان 1:تاريخ  1ص/253:رقـم
          

تعديل بعض أحكام المرسـوم      (22/8/1994  تاريخ 374 من القانون رقم     16تتعلق بكيفية تنفيذ المادة     : الموضوع
  ) ـ فرض رسم الانتقال12/6/1959تاريخ  146الاشتراعي رقم 

  
  : المنوه اعلاه على ما يلي16 ـ نصت الفقرة الاولى من المادة 1

تخضع لأحكام هذا القانون جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة التي آلت الـى الغيـر بطريـق الارث                   " 
سبة للوفيات الحاصلة قبل نفاذه والتي لم يؤد رسم الانتقال عنها أو ما زالت موضوع اعتراض من المكلفين مهما                   بالن

كان نوعه بتاريخ نفاذ هذا القانون، وتتخذ أساساً للتكليف قيم الأموال والحقوق المنتقلة استناداً للاسعار السائدة بتاريخ                 
  ".هنشر هذا القانون وتطبق عليها سائر أحكام

 والتي لم يؤد رسم الانتقـال       374/94ولتطبيق هذا النص يقتضي التمييز بين الوفيات الحاصلة قبل نفاذ القانون رقم             
  .، وبين الوفيات الحاصلة بعد نفاذه"عنها أو مازالت موضوع اعتراض من المكلفين مهما كان نوعه

  ".انون فور نشره في الجريدة الرسميةيعمل الق" نصت على ان 374/94 من القانون رقم 20حيث ان المادة 
  .13/10/1994 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 41وحيث ان القانون المذكور نشر في الملحق الخاص للعدد 

 هو الحد الفاصل بين الوفيات الحاصلة قبل نفاذ القانون والوفيات الحاصـلة             13/10/1994وبناء عليه، يعتبر تاريخ     
  .بعد نفاذه
 للوفيات الحاصلة قبل نفاذ القانون، يتخذ اساساً للتكليف قيم الأموال والحقوق المنتقلة استناداً للاسعار السائدة                فبالنسبة

 من 36بتاريخ نشر هذا القانون وتطبق عليها سائر أحكامه، وأما الوفيات الحاصلة بعد نفاذه فيطبق عليها نص المادة                
تتخذ اساساً للتكليف قيم الأموال والحقوق المنتقلة استناداً        " بحيث   12/6/1959 تاريخ   146المرسوم الاشتراعي رقم    

  ..."للاسعار السائدة بتاريخ الوفاة
  : المبينة اعلاه على ما يلي16 ـ نصت الفقرة الثانية من المادة 2

قـال باسـتثناء    اذا تعددت الوفيات للتركة الواحدة الحاصلة قبل نفاذ هذا القانون تعفى جميع التركات من رسم الانت               " 
  ".التركة الناشئة عن الوفاة الاخيرة، وتحرر وتخمن وتكلف هذه التركة بالرسم وفقاً لاحكام هذا القانون

  :ولتطبيق هذا النص يقتضي اعتماد ما يلي
تعتبر عناصر التركة التي تنتقل بسبب تعدد الوفيات هي العناصر المكونة للتركة التي انتقلت الى ورثة توفوا في 

لاحق لوفاة المورث وقبل نفاذ هذا القانون على ان تعفى من الرسم الحصة المنتقلة الى الوريث المتوفي وقت 
باستثناء الحصص الناشئة عن الوفاة الاخيرة التي تحرر وتخمن وتكلف بالرسم وفقاً لاحكام القانون وبعد الاستئناس 

  .بالحالات التطبيقية المرفقة ربطاً
 على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى 22/8/94 تاريخ 374 من القانون رقم 16  ـ تطبق أحكام المادة3

  .وتستثنى من أحكامها الهبات والاوقاف والوصايا لغير وارث. الغير بموجب وصية الى وارث
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  وعليه،
  %يطلب الى جميع الوحدات المختصة برسم الانتقال التقيد بمضون هذه المذكرة

  
  :قية لتعدد الوفيات وكيفية تكليفها بالرسمحالات تطبي

  :مثال أول
 سهم في عقار وانتقلت التركة الى زوجته واولاده الثلاثة ثم توفيت الزوجة ثم توفي احـد                 2400توفي زوج يملك    

  .الاولاد وخلف من بعده ورثة ولم يكن قد تم تأدية رسم الانتقال عن كامل التركة بعد
  :ليتحرر التركة على الشكل التا

  . سهم600تعفى الحصة المنتقلة من الزوج الى الزوجة والبالغة  -أ
يلـة الـى الولـدين       سهم بينما تكلف الحصص الآ     200تعفى الحصة المنتقلة من الزوجة الى ولدها المتوفي والبالغة           -ب

 600الغة لكل منهما    يلة لهما من والدهما والب     سهم وكذلك الحصص الآ    200الاخيرين من والدتهما والبالغة لكل منهما       
  .سهم

  . سهم800يكلف ورثة الابن المتوفي بالرسم بحدود  -ج
  
  :مثال ثاني
  : توفي زوج تاركاً بعده زوجة وثلاثة أولاد18/6/1982بتاريخ 

   سهم في بيروت،2400الزوج يملك عقاراً 
   سهم،2400الزوجة تملك عقاراً في بحمدون 

  .رمانا سهم في ب2400الولد الاكبر يملك عقاراً 
  . توفيت الزوجة تاركة بعدها اولادها الثلاثة1/1/989بتاريخ 
  . توفي الولد الاكبر تاركاً بعده زوجة واربعة اولاد10/6/93بتاريخ 
  . تقدم الورثة بتصاريح لتصفية التركة10/11/1994بتاريخ 

  :تتم تصفية التركات المتتالية على الشكل التالي
  .زوجها المتوفي قبلها سهم من 600غة تعفى الزوجة عن حصتها البال -أ

 سهم عن حصته من     200 في عقار بيروت و     سهم من والده     600يعفى الولد الأكبر المتوفي بعدها عن حصته البالغة          -ب
 سـهم فـي عقـار       800والدته في نفس العقار ويعفى الولد الأكبر أيضاً عن حصته المنتقلة اليه من والدته والبالغة                

  بحمدون،
 سهم من والدته في     200+  سهم من والده في عقار بيروت        600 ورثة الابن الاكبر المتوفي عن حصته البالغة         يكلف -ج

 سهم في عقار بحمـدون حـصة        800 سهم من والديه في عقار بيروت كما يكلفون ايضاً عن            800عقار بيروت أي    
  .لكاملمورثهم من والدته في عقار بحمدون وعن كامل عقار برمانا الذي يملكه با

 سهم  200+  سهم   600: يكلف الولدان الباقيان على قيد الحياة عن حصتهما المنتقلة اليهما من والدهما ومن والدتهم أي               -د
  . سهم المنتقلة اليهما من والدتهما في عقار بحمدون800لكل منهما في عقار بيروت كما يكلف كل منهما عن 
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  36:المادة 

   رئيس مصلحة الوارداتكتاب
  12/6/1995 :تاريخ     2ص /1519 : رقم

  
  "سوليدير"تخمين التركات الداخلة ضمن نطاق الشركة العقارية : الموضوع

  قانون رسم الانتقال: عـالمرج
  

لموزعة مـن   ابالاشارة الى الموضوع والمرجع اعلاه، وبغية تمكين الدوائر المعنية برسم الانتقال من تخمين القيم                 
على أصحاب الحقوق من مالكين ومستثمرين من اجل فرض رسم الانتقال عليها نوضح ما              " وليديرس"قبل الشركة العقارية    

  :يلي
ان تخمين العقارات الواقعة في الوسط التجاري من قبل لجان التخمين المعينة لهذه الغاية لم تكتمـل ولـم تـوزع                       

نسبة للقرارات الصادرة عن الشركة العقاريـة  الحقوق على اصحابها في جميع العقارات مما ادى الى نشوء عدة حالات بال  
  :نفصلها كما يلي

 .قرارات بتحديد قيمة هذه الحقوق بمبلغ من الدولارات الاميركية بالنسبة لصاحب كل حق .1

بالنسبة للمالك اوالمستأجر واما من     ) أ(قرارات اعطاء اصحاب الحقوق شهادة اسهم مؤقتة بعدد اسهمه اما من فئة              .2
 .ذي اكتتب بهذه الاسهمللشخص ال) ب(فئة 

 .قرارات باسترداد بعض العقارات من الشركة العقارية .3

  :وبغية التمكن من تخمين الاموال من قبل دوائر رسم الانتقال نقترح اعتماد ما يلي
أ ـ بالنسبة لاصحاب الحقوق الذين وزعت عليهم قيمة هذه الحقوق بمبلغ من الدولارات الاميركية ولم يحـصلوا     

 اذا كانت الوفـاة     13/10/94شهادة الاسهم من هذه القيمة على اساس سعر صرف الدولار الاميركي بتاريخ             بعد على   
حاصلة قبل هذا التاريخ وتخمن على اساس سعر صرف الدولار الاميركي بتاريخ الوفاة اذا كانت الواقعة حاصلة بعد                  

  .نفاذه
قتة من فئة أ وب تخمن قيمة هذه الاسهم على اساس ب ـ بالنسبة لاصحاب الحقوق الذين يحملون شهادة اسهم مؤ   

 بالنسبة للوفيات الحاصلة قبل هذا التاريخ وتخمن بتاريخ الوفاة بالنـسبة للواقعـات              13/10/1994قيمة السهم بتاريخ    
  .الحاصلة بعد نفاذ القانون

قرة أ من هذا الكتاب، يـضاف  ج ـ بالنسبة لقيم العقارات التي تم استردادها تخمن هذه القيم كما هو مبين في الف   
  ".سوليدير"قيمة التحسين المقررة من قبل شركة % 10اليها نسبة 
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    36:المادة 

   وزير المالية بالوكالةتعميم
  1995اب / 14:تاريخ    1ص/672:رقـم

        
  .افية بالنسبة للتصاريح الاض24/8/1994تاريخ  374 من القانون رقم 16يتعلق بكيفية تطبيق المادة : الموضوع

  
  : على ما يلي16نصت الفقرة الاولى من المادة   
تخضع لاحكام هذا القانون جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي آلت الى الغيـر بطريـق الارث                  "  

السائدة بتـاريخ    للاسعار   لاموال والحقوق المنتقلة استناداً   وتتخذ اساساً للتكليف قيم ا    ... بالنسبة للوفيات الحاصلة قبل نفاذه    
  ..."نشر هذا القانون

  :ولتطبيق احكام هذه المادة على التصاريح الاضافية التي يتقدم بها اصحاب العلاقة يقتضي اعتماد ما يلي  
من أجل استخراج نسبة الزيادة التي طرأت على العناصر الاضافية للتركة واحتساب مقدار الاعفاء ومعدل الرسـم                   :اولاً

  :ى العنصر الاضافي تتبع الاصول التاليةالواجب تطبيقه عل
  .13/10/1994أ ـ تقيم التركة الاضافية وفقاً للاسعار السائدة بتاريخ 

  .ب ـ تقيم التركة الاضافية وفقاً للاسعار السائدة بتاريخ الوفاة ايضاً
تـاريخ  374 رقـم ونج ـ تستخرج نسبة الزيادة على العنصر الاضافي الحاصلة بين تاريخ الوفاة وتـاريخ نـشر القـان    

  .مة الحالية على القيمة بتاريخ الوفاةقي بقسمة ال24/8/1994
) المخمنـة بتـاريخ الوفـاة   ( وذلك بضرب قيمة التركة الاساسـية  13/10/1994د ـ يعاد تقييم التركة الاساسية بتاريخ  

  .بحاصل نسبة الزيادة المستخرجة وفقاً للفقرة ج اعلاه
  :الواجب التطبيق على العنصر الاضافيه ـ من اجل احتساب معدل الرسم 

بعد تنزيل  / د/تحتسب قيمة الرسم للورثة كل حسب فئته وحصته في التركة الاساسية التي اعيد تقييمها كما في الفقرة                  
الاعفاء الجديد من اجل معرفة المعدل الذي كان يجب ان تصل اليه التركة الاساسية فيما لو طبق عليها القانون الجديد                    

 كما هو   13/10/1994لف العناصر الاضافية ابتداء من المعدل الذي انتهت اليه التركة الاساسية المخمنة بتاريخ              ثم تك 
  .اعلاه/ د/مبين في الفقرة 

 اقل من الاعفاء الجديد يستفيد من       13/10/1994اذا تبين ان مقدار حصة الوريث من التركة الاساسية المخمنة بتاريخ            
  .الرصيد المتبقي ويحسم هذا الرصيد من حصة الوريث في العنصر الاضافي

  
  . فئة دون اعفاءاما فيما يتعلق بالملفات المفقودة فتكلف التركة الاضافية بالمعدلات العادية لكل :ثانياً

  لذلك،
  .يطلب التقيد بمضمون هذا التعميم وتطبيقه وفقاً للمثال العملي المرفق به ربطاً
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  بيان بالمراحل المتوجبة على تكليف العنصر الاضافي في التركة

  
  :عنصر اضافي لم يدخل في التركة الاساسية ومطلوب تخمينه وتكليفه بالرسم  

 .ةيخمن هذا العنصر بتاريخ الوفا .1

 ).13/10/1994(يخمن هذا العنصر بتاريخ القانون  .2

 فنحصل مثلاً على    1 على قيمة العنصر وفق البند رقم        2تستخرج نسبة الزيادة بقسمة قيمة العنصر وفق البند رقم           .3
 . ضعفا15ًمعدل الزيادة 

خمينهـا بتـاريخ    كما جرى ت  ) من دون العنصر الاضافي   (يجري ضرب معدل الزيادة بقيمة التركة المنجزة سابقاً          .4
 .13/10/1994الوفاة فتحصل على القيمة النظرية للتركة الاساسية بتاريخ 

  
  قيمة التركة بتاريخ صدور القانون=  ضعفاً 15قيمة التركة بتاريخ الوفاة مضروبة بمعدل الزيادة أي 

انون الجديد وذلـك    تحتسب التنزيلات والاعفاءات ومعدلات الرسم للورثة وفق المعدلات المنصوص عليها في الق            .5
  .أعلاه/ 4/على التركة كما جرى احتسابها وفقاً للبند 

أي بعد تطبيق المعدل التصاعدي، يدخل العنـصر الاضـافي فـي            / 5/عند الانتهاء من حساب التركة وفق البند         .6
يحة التـي   رصيد الشريحة التي انتهينا اليها ويطبق عليه المعدل المقرر على الجزء من هذه الشريحة ثم على الشر                

 .وذلك حتى استيفاء كامل قيمة العنصر الاضافي) وفق معدلها القانوني(تلي 

هي أعلى من حصة كل وريث من التركة الاساسية المحتسبة          / 5/اذا تبين ان قيمة الاعفاءات المحتسبة وفق البند          .7
صيد المتبقي  لى هذا الر  وفق القانون الجديد، فينزل الرصيد من الاعفاءات من قيمة العنصر الاضافي، ويفرض ع            

 .صاعدي الادنىالمعدل الت) اذا وجد(
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  36:المادة 
   وزير المالية بالوكالةتعميم

  1996/  شباط10  :تاريخ  1ص/124  :رقـم
            
على التركات الحاصـلة  ) قانون رسم الانتقال (1994 اب  24 تاريخ   374 من القانون رقم     16تطبيق احكام المادة      

  .سدد الرسم عنهاقبل نفاذه والتي لم ي
لاحكـام  ) تعديل بعض احكام قانون رسم الانتقال      (1994 اب   24 تاريخ   374 من القانون رقم     16اخضعت المادة     

جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي آلت الى الغير بطريق الارث بالنسبة للوفيات الحاصـلة                "هذا القانون   
نتقال عنها او ما زالت موضوع اعتراض من المكلفين مهما كان نوعه بتاريخ نفاذ القانون               قبل نفاذه والتي لم يسدد رسم الا      

  .المذكور
 المذكورة بان تتخذ اساساً للتكليف بالرسم قيم الاموال والحقوق المنتقلة استناداً الى الاسـعار               16كما قضت المادة      

  .374/94السائدة بتاريخ نشر القانون رقم 
حكام تطبق على التركات المشار إليها اعلاه حتى في حال صدور امر القـبض المتعلـق بهـا                  ولما كانت هذه الأ     

  .ما لم يكن قد تم تسديد الرسم) 374/94تاريخ نشر القانون رقم  (13/10/1994بتاريخ سابق لتاريخ 
  ذلــك،ل
مر قبض يعود تاريخه لمـا  يطلب الى جميع دوائر التحصيل والجباية، الامتناع عن استيفاء رسم الانتقال بموجب ا             

، والطلب الى صاحب العلاقة مراجعة دائرة رسم الانتقال في بيروت او رئاسة المالية في المحافظـة                 13/10/1994قبل  
    .374/94 من القانون رقم 16 اجل اعادة تخمين التركة والتكليف بالرسم وفق احكام المادة نم

  وعلــيه،  
  .عميمطلب التقيد التام بمضمون هذا التأ  
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  36:المادة 
  مذكرة

  1998 /11/ 18  :تاريخ    1ص/1114:رقم
  وزير المالية:مصدر ال        

  .تحديد المعايير والاجراءات لتقدير الاموال المنقولة وغير المنقولة لغايات فرض رسم الانتقال: الموضوع
  

ر واضحة وموحدة في كافـة      لما كان تقدير الاموال الخاضعة لرسم الانتقال يجب ان يتم من خلال اصول ومعايي               
  الاراضي اللبنانية حفاظاً على حقوق الخزينة وتأميناً للعدالة الضريبية بين المكلفين،

  :لذلك يطلب الى كافة الوحدات المعنية برسم الانتقال التقيد بتطبيق المعايير واتباع الاجراءات التالية  
  :معايير تقدير الاموال الخاضعة للرسم: اولاً

سعار الحقيقية والواقعية في تقدير الاموال الخاضعة للرسم بعد التثبت من هذه الاسعار بجميع الوسـائل                اعتماد الا  .1
 .المتوفرة

 :تتبع في تقدير العقارات المبنية موضوع الحالات الاتية ما يلي .2
العقارات المبنية 
  الخاضعة للرسم

اذا كانت مؤجرة والايجار   معايير التقدير
  23/7/1992معقوداً قبل 

اذا كانت مؤجرة 
والايجار معقود بعد 

23/7/1992  

اذا كانت مشغولة من المالك 
المورث او الواهب أو (

  )الموصي

اذا كانت 
  شاغرة

يقدر سعر المسكن الذي كان   المسكن
يقطنه المورث وافراد اسرته 

من الورثة بحسب السعر 
  الرائج

أربعون % (40حسم 
  )بالماية

رون خمسة وعش% (25حسم   دون أي حسم
  )بالماية

  دون أي حسم

يقدر سعرها كسعر البناء   المحلات التجارية
  :السكني مضروباً بـ

 ـ ثلاثة اذا كانت على 
  .شارع رئيسي

ـ اثنين اذا كانت على 
  شارع فرعي

خمسون % (50حسم 
  )بالماية

  دون أي حسم  دون أي حسم  دون أي حسم

يقدر سعرها كسعر البناء   المكاتب
حد السكني مضروباً بوا

  ونصف

خمسون % (50حسم 
  )بالماية

  دون أي حسم  دون أي حسم  دون أي حسم

يقدر سعرها بنصف سعر   الطوابق السفلية
  البناء السكني

خمسون % (50حسم 
  )بالماية

  دون أي حسم  دون أي حسم  دون أي حسم

  
  :احتساب باقي المساحات الممكن استثمارها .3
  

  :تساب باقي المساحات الممكن استثمارها وفق الطريقة التاليةاذا كان البناء غير مكتمل الاستثمار يتم اح
   =ـ المساحة المبنية) معدل عامل الاستثمار العام الاقصى× مساحة الارض (

  معدل عامل الاستثمار العام الاقصى         
  قيمة باقي المساحات الممكن استثمارها= سعر متر الارض × نسبة قيمة الارض الممكن استثمارها 

  
  :تؤخذ في الاعتبار في تقدير العقارات غير المبنية العناصر الاتية.  4

  .موقع العقار، شكله الهندسي، صالح للبناء ام لا، منطقة الاستثمار، سكنية، تجارية، صناعية، او زراعية
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  :الحصص الشائعة في العقارات المبنية وغير المبنية. 5

   16/12/1999ريخ  تا1ص/1065بالمذكرة رقم  ملغاة ومحددة النسب
  

  :الاجراءات الواجب اتباعها لانجاز الملفات غير المكتملة مستنداتها: ثانياً
  :على كل من دائرة رسم الانتقال والماليات في المحافظات كل فيما خصه القيام بما يأتي  

بالتسلـسل الاداري    وإرسالها الى وزير المالية      1998 وحتى عام    1992اد بيانات بالملفات المتراكمة منذ عام       داع .1
  . يوماً من تاريخ صدور هذه المذكرة15ضمن مهلة 

انجاز الملفات المتراكمة من سنين سابقة عن طريق ارسال كتب الى أصحاب العلاقة بوجوب استكمال المستندات                 .2
هـذه  الناقصة ضمن مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغهم الكتاب والا تعرضوا للتكليف المباشر وابلاغ نتائج                 

 .التكاليف في اواخر كل شهر الى الوزير بالتسلسل الاداري

أمانة السجل العقاري المركزي في بيروت المركـز الالـي، دوائـر            (الطلب الى المراجع الرسمية بكتاب خطي        .3
 .البيانات والمستندات الضرورية لانجاز الملف) المساحة

 :مات التاليةاعداد جداول شهرية بانتاجية رسم الانتقال تتضمن المعلو .4

  الصافي    التنزيلات بموجب التسوية التحققات    عدد الملفات المنجزة  عدد الملفات الواردة
  القانونية على الغرامات              
 الى مديرية الواردات على ان تودع نسخة منها دائرة رسم الانتقال في بيروت وذلك في العاشـر مـن الـشهر                      وارسالها

  .التالي
قارات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لكل مالية عن طريق اعداد جداول بارقام العقـارات              اعداد مؤشر اسعار للع    .5

المبنية وغير المبنية المخمنة لكل منطقة وتاريخ التخمين ومساحة هذه العقارات وسعرها التقديري تكون مرجعـاً                
  .لجميع الماليات والوحدات المركزية

  
  ،وعليه

  .رسم الانتقال التقيد بمضمون هذه المذكرة تحت طائلة المسؤوليةيطلب الى جميع الوحدات المعنية ب  
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  36:المادة 
  

   وزير الماليةمذكرة
  16/12/1999:تاريـخ    1ص/1065:رقــم

  
 المتعلقـة بتحديـد   18/11/1998ص تـاريخ  /1114تعديل البند الخامس من اولا من المذكرة رقـم          : الموضوع

  .نقولة وغير المنقولة لغايات فرض رسم الانتقالالمعايير، والاجراءات لتقدير الاموال الم
  

  : ويستعاض عنه بالنص التالي18/11/1998ص تاريخ /1114من اولا من المذكرة رقم  ) 5(يعدل البند 
اذا كان المورث او الموصي او الواهب يملك حصة شائعة في عقارات مبنية او غير مبنية يحسم مـن قيمـة                     

  :اليةالسعر الرائج للعقار النسب الت
  .للحصة المتروكة التي لا تزيد عن ستماية سهم%) 20(ـ عشرين بالماية 

  .للحصة المتروكة التي تزيد عن ستماية سهم ولا تتعدى الف ومايتي سهم%) 15(ـ خمسة عشر بالماية 
  .للحصة المتروكة التي تزيد عن الف ومايتي سهم ولا تتعدى الف وثمانماية سهم%) 10(ـ عشرة بالماية 

  .للحصة التي تزيد عن الف وثمانماية سهم وتقل عن الفي واربعماية سهم%) 5(خمسة بالماية ـ 
  .يطلب الى جميع الوحدات المعنية برسم الانتقال التقيد بمضمون هذه المذكرة تحت طائلة المسؤولية
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  36:المادة 
  

   وزير المالية تتعليما
  8/12/2005: تاريخ  1ص/2345:رقم

          
ق بكيفية احتساب رسم الانتقال عن الحصص الشائعة في عقارات اقام عليها بعض الشركاء فـي                تتعل: الموضوع

  .الملكية أو الغير أبنية مختلفة
  

تواجه الوحدات المالية المكلفة برسم الانتقال في معرض تحرير بعض التركات، مسألة تقييم الحصة الشائعة التي                
وقد يكون المورث   .  الشركاء في الملكية إنشاءات وأبنية قبل فرزه واقتسامه        كان يملكها المتوفى في عقار أقام عليه بعض       

وقد تكون مساحة العقار شاسعة وبتملـك       . ابنتى بدوره منزلاً أو أنشأ بناء على هذا العقار أسوة ببعض المالكين الآخرين            
 ـ              اطق الـشياح وبـرج البراجنـة       عدد كبير يتجاوز المئات أحياناً شأن العقارات المحيطة بمطار بيروت الدولي فـي من

وتكمن المشكلة في تقييم الحصة التي تركهـا        . والعمروسية ونهر الغدير أو في بعض محافظات الشمال والجنوب والبقاع         
  :المورث بإحدى الطريقتين التاليتين

  .رث قام بإنشائهاتقييم قيمة أرض العقار واستخراج قيمة الحصة منه فقط وإضافة قيمة الإنشاءات التي قد يكون المو. 1
واستخراج قيمة الحصة الشائعة منه، مع      ) قيمة الأرض  مضافاً عليها قيمة الإنشاءات جميعها       (تقييم قيمة العقار بكامله     . 2

ما في ذلك من صعوبة واستحالة لجهة تخمين الأبنية والإنشاءات من جهة ومن مبالغة أو تخفيض في تقييم الحـصة                    
  .المتروكة من جهة أخرى

 أن وزارة المالية تتوخى وضع معايير محددة وواضحة لهذه المسائل يتم التعامل معها بشكل موحد لـدى كافـة                    وبما
  :الوحدات المالية المعنية برسم الانتقال، لذلك يطلب التقيد بما يلي

  .للمالكين الآخرينإثبات أن الأبنية والإنشاءات المشادة على العقار الذي كان المورث يملك فيه حصة شائعة تعود : اولاً
  :وعلى الورثة في الحالة إبراز ما يلي  

  .إفادة عقارية تشمل على أسماء مالكي العقار وأسهم كل منهم. 1
إفادة بلدية تفصيلية أو إفادة من المختار في القرى التي ليس فيها بلدية تبين بوضوح الإنشاءات ومحتوياتها وتاريخ                  . 2

  .شادوا هذه الأبنيةإنجازها وأسماء المالكين الذين أ
  .تعهد مصدق لدى الكاتب العدل بأن مورثهم لم يقم بأي بناء سوى المصرح به . 3

  :تقييم الحصة المتروكة على الشكل التالي: ثانياً
: إذا كان المورث يملك حصة شائعة في أرض العقار الذي شيد عليه بعض المالكين الآخرين أو الغير أبنية وإنشاءات                    

  . قيمة الحصة المتروكة باستخراج قيمتها من قيمة أرض العقار فقطيقتضي احتساب
تحدد عندها قيمة الحصة المتروكة باضـافة قيمـة         : بناءً أو مسكناً  ـ إذا كان المورث بالاضافة لحصته الشائعة أشاد         

  .البناء أو المسكن إلى قيمة حصته في أرض العقار
ها الرسم ضمن ترخيص نقل الملكية الـصادر والموجـه إلـى الـدوائر              تحديد المحتويات التي استوفي على أساس     : ثالثاً

  .العقارية
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  36المادة 
  مدير الواردات مذكرة

  31/1/2008: تاريخ  2ص/100: رقم
  

  الســادة رؤساء الماليات ورئيس دائرة رسم الإنتقال 
  

  بهدف إرسال علاقات الثقة مع المواطنين ولمزيد من الشفافية في التعاطي معهم،   
يطلب إلى جميع الماليات ودائرة رسم الإنتقال إعتماد النموذج المرفق بهذه المذكرة، وإيداعه أصـحاب العلاقـة                   

الذين يتقدمون بتصاريح أساسية أو إضافية فيما خص رسم الإنتقال، على أن يكتبوا عند التوقيع علـى التـصاريح التـي                     
  : يتقدمون بها إلى الوحدة المختصة العبارة التالية

  . إستلمت بياناً بالمعايير والإجراءات المعتمدة لتقدير قيمة التركة  
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  تحديد المعايير والإجراءات لتقدير الأموال المنقولة وغير المنقولة
  

 للتركة الواحدة، تكلف التركة الناجمة عن الوفاة الأخيـرة بالرسـم            13/10/1994إذا تعددت الوفقات قبل تاريخ       -1
  . ثة المتوفيين في التركات السابقةوالغرامة وتعفى حصص الور

 . 31/12/1991يخفض الرسم إلى نصفه على جميع الواقعات الحاصلة قبل  -2

، وتخمن جميع الواقعات الحاصلة إبتداءً      13/10/1994 بتاريخ   13/10/1994تخمن جميع الواقعات الحاصلة قبل       -3
 .  بتاريخ حصولها13/10/1994من 

مستندات على الورثة فيما عنى أية تركة موضوع نزاع قضائي إلا إعتباراً من             لا تسري مهلة تقديم التصريح أو ال       -4
 . تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع

 . من مبلغ التأمين دون أي إعفاء% 5إن عقود التأمين على الحياة يستوفى عنها رسم  -5

 . لقانونية، في حال تصريح الورثة ضمن المهلة ا)إشعار المختار (20لا تتوجب غرامة المادة  -6

إعتماد الأسعار الحقيقية والواقعية في تقدير الأموال الخاضعة للرسم بعد بالتثبت من هذه الأسعار بجميع الوسـائل                  -7
 . المتوفرة

  : تتبع في تقدير العقارات موضوع الحالات الآتية ما يلي
العقارات المبنية الخاضعة 

  للرسم
ذا كانت مؤجرة بعد إ  23/7/92إذا كانت مؤجرة قبل   معايير التقدير 

23/7/92  
إذا كانت مشغولة من المالك 

  ....المورث أو
  إذا كانت شاغرة

 دون أي حسم  %25حسم   دون أي حسم   % 40حسم   حسب السعر الرائج  المسكن
  ×سعر البناء السكني  المحلات التجارية

  شارع رئيس -3
  شارع فرعي-2

 دون أي حسم  دون أي حسم  دون أي حسم  %50حسم 

 دون أي حسم  دون أي حسم  دون أي حسم  %50حسم    1.5×سعر البناء السكني  بالمكات
 دون أي حسم  دون أي حسم  دون أي حسم   %50حسم   0.5×سعر البناء السكني  الطوابق السفلية

  . إحتساب باقي المساحات الممكن إستثمارها
   المساحة المبنية–معدل عامل الإستثمار العام الأقصى × مساحة الأرض 

                  معدل عامل الإستثمار العام الأقصى    
  .قيمة باقي المساحات الممكن إستثمارها= سعر متر الأرض×نسبة قيمة الأرض الممكن إستثمارها

أو موقع العقار، مساحته شكله الهندسي، صالح للبناء أم لا، منطقة الإستثمار، سكنية             : تؤخذ في الإعتبار تقدير العقارات غير المبنية      
  . تجارية

  : يحسم من القيمة: الحصص الشائعة في العقارات المبنية وغير المبنية
  . سهم600إذا كانت الحصة لا تزيد عن % 20
  .  سهم1200 سهم ولا تتعدى 600للحصة المتروكة التي تزيد عن % 15
  .  سهم 1500 سهم ولا تتعدى 1200للحصة المتروكة التي تزيد عن % 10

   . سهم2400 سهم وتقل عن 1800ة التي تزيد عن للحصة المتروك% 5
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   36المادة 
  وزير المالية تعليمات

  24/5/2008: تاريخ 1ص/959: رقم
  

  .تحديد كلفة الأصول الثابتة للمؤسسات التجارية المنتقلة بطريقة الإرث: الموضوع
  

، والمتعلـق   17/5/2005  تـاريخ  52/2005بالإشارة إلى الرأي الإستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة بـرقم             
  بكيفية تحديد كلفة الأصول الثابتة للمؤسسات التجارية المنتقلة بطريقة الإرث، 

  : يطلب إلى الوحدات المالية المختصة بالضرائب والرسوم إتباع ما يلي  
مـة  يحق للورثة بعد تسديد رسم الإنتقال على التركة عن أصل ثابت في مؤسسة المتوفى تسجيل الفرق بـين القي                   -1

التخمينية لهذا الأصل التي تم على أساسها إحتساب الرسم المذكور وقيمته الدفترية في حساب مستقل في كل مـن                   
  . جانبي الأصول والخصوم في ميزانية المؤسسة

يستمر الورثة المكلفون على أساس الربح الحقيقي في إحتساب الإستهلاك للأصل المذكور وفقاً لقيمتـه الدفتريـة                  -2
 . تخمين، وذلك من أجل تحديد نتيجة الدورة الماليةالسابقة لل

يحق للورثة المكلفين على أساس الربح الحقيقي، عند التفرغ عن الأصل الثابت الذي آل إليهم عن طريـق الإرث                    -3
تنزيل قيمة الفرق المشار إليه في البند الأول أعلاه من قيمة البيع بالإضافة إلى رصـيد قيمتـه الدفتريـة بعـد                      

 .كالإستهلا

أما بالنسبة للورثة المكلفين على طريقة الربح المقطوع أو المقدر، فيحق لهم حسم القيمة التخمينية للأصـل التـي                   
  . إستوفى على أساسها رسم الإنتقال من القيمة البيعية للأصل عند التفرغ عنه

دة المختصة بضريبة الدخل    يتوجب على الوحدة المالية المختصة برسم الإنتقال أن تحيل قسيمة معلومات إلى الوح             -4
  . تتضمن القيمة المخمنة للأصل الثابت التي إحتسب على أساسها رسم الإنتقال

يتوجب على الورثة إبراز صورة عن مذكرة الإنتقال الصادرة عن الوحدات المعنية برسم الإنتقال عـن الأصـل                   -5
 . موضوع البيع
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  36المادة 
  مدير الواردات مذكرة  

  4/6/2008 :تاريخ 2ص/649: رقم
  

  الســادة رؤساء الماليات في المحافظات ورؤساء دوائر مديرية الواردات
  

  . تحديد القيمة البيعية للعقارات: الموضوع  
  

  بالإشارة إلى الموضوع المبين أعلاه،   
وحيث أن إنجاز عدد من المعاملات لدى الوحدات الضريبية المختصة، يقتضي من تلك الوحدات، تحديـد القيمـة          

لبيعية الفعلية لعقارات تشكل موضوعاً لتلك المعاملات، كمعاملات تخمين عناصـر التركـات لتحديـد رسـم الإنتقـال                   ا
  ............أو

وبما أنه تبين أن هناك تبايناً بين تلك الوحدات لجهة طريقة إحتساب قيمة تلك العقارات، بحيث بعمد بعضها إلـى                      
  ، %20في حين بعمد بعضها الآخر إلى ضربها بمعدل % 12.5 ومن ثم ضربها بمعدل الإستناد إلى القيمة التأجيرية للعقار

  وبما أن هذه الطريقة قد لا تؤدي دائماً إلى التوصل إلى القيمة الرائجة لتلك العقارات،   
 يُشكل الحد الأدنى الذي لا يجوز أن تقل القيمـة الفعليـة           % 12.5وبما أن حاصل ضرب القيمة التأجيرية بمعدل          

  عنه، غير أنه لا يعكس بالضرورة القيمة الفعلية لتلك العقارات، 
  لذلــك،   
يُطلب إلى جميع الوحدات الضريبية المختصة، التقصي عن القيمة الفعلية لتلك العقارات بالإسـتناد إلـى القيمـة                    

  %. 20 المعدل أو% 12.5الرائجة بتاريخ حصول الواقعة المنشئة للضريبة أو للرسم بصرف النظر عن المعدل 
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  38:المادة 
   رئيس مصلحة الوارداتتعليمات

  11/8/1996: تاريخ   2ص/1850:  رقم
             
  .تصحيح الاخطاء المادية في جداول التكليف: الموضوع  

  
لاحظت هذه المصلحة ان الطريقة التي تعتمدها الدوائر المالية المعنية بفرض الضرائب المباشرة في تصحيح   

  .دية التي تظهر احياناً في جداول التكليف بعد تصديق هذه الجداول او نشرها تختلف من دائرة الى اخرىالاخطاء الما

ولما كانت الدوائر التي تضع جداول التكليف مسؤولة عن صحة ارقام الجداول التي تصدرها وتعتبر بالتالي   
  .نة والعمل على تداركه بالسرعة الممكأالمرجع الصالح للتأكد من وجود خط

ولما كانت جداول التكليف بالضرائب المباشرة تبلغ الى عدة مراجع تتولى تدقيقها ومسك حساباتها وتحصيل ما   
  .فرض بموجبها من ضرائب

ولما كانت عملية تصحيح أرقام الجداول المذكورة يجب ان تتم بصورة سريعة وفعالة لدى مختلف المراجع التي   
  .الخطأابلغت نسخ الجداول المنطوية على 

ولما كان ينبغي اتباع طريقة موحدة تعتمدها مختلف الدوائر المعنية بفرض الضرائب المباشرة في تصحيح   
  .الاخطاء التي تظهر في جداول التكليف

لذلك، ارغب الى جميع الدوائر وموظفيها المختصين السهر على تطبيق الطريقة الاتي ذكرها في تصحيح اخطاء   
  .ةجداول التكليف المادي

 مادي في جداول التكليف يكلف الموظف الذي تولى تنظيم الجدول القيام بالمراجعة اللازمة أعند اكتشاف أي خط .1
  .للقيود لحصر الخطأ وتحديد نوعه

 يعمد الى اطلاع رئيس الدائرة عليه واجراء التصحيح اللازم على نسخة الجدول أكد من وجود خطأبعد الت .2
 .الموجود لديه

ئرة بكتاب على ست نسخ الى رئيس مصلحة الواردات يبين فيه بالتفصيل نوع الخطأ ومكان يبعث رئيس الدا .3
 .وجوده والتدابير الواجب اتخاذها لتداركه مع الاشارة الى رقم الجدول ونوعه وتاريخ تصديقه

بلاغ بعد اطلاع رئيس مصلحة الواردات على الكتاب المذكور، تتولى الدائرة الادارية في رئاسة المصلحة ا .4
 .نسخة عنه الى كل من المراجع التي تكون قد ابلغت نسخة عن الجدول او الجداول المنطوية على الخطأ

تتولى المراجع المختصة القيام بالتصحيحات اللازمة في قيودها وعلى نسخ الجداول المرسلة إليها استناداً إلى ما  .5
 .ب التصحيح رقم وتاريخ الكتاب المشار إليهجاء في كتاب رئيس الدائرة المالية المختصة ذاكرة الى جان

واني اذ اعلق اهمية كبرى على التقيد بمآل هذا التعميم ارجو بذل كل عناية وحرص على صحة ارقام الجداول 
  . بعد اليومأالتي تضعها دوائركم حتى تصدر خالية من أي خط
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  43:المادة 
  مذكرة

  7/11/1967:       تاريخ 2ص/2871 :رقم
             7766  

      
 المتعلق بتعديل بعض 5/8/67 تاريخ 64 من المرسوم الاشتراعي رقم 43كيفية تطبيق المادة   :الموضوع

  .99 والمعدل بقانون موازنة أحكام رسم الانتقال
  
  : المنوه عنها اعلاه على ما يأتي43نصت المادة   
لاشتراعي يفرض رسم انتقال مقطوع قدره      علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم ا          "  

خمسة بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات، بطريق                 
  .الارث والوصية او الهبة او الوقف، او بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية

المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والأموال والقيم المنتقلة غير الـصافي            يتوجب هذا الرسم الاضافي     "  
  .الذي يتجاوز اربعون مليون ليرة لبنانية ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة

  وبما ان تطبيق هذا النص قد اشكل على البعض من المعنيين بشؤون رسم الانتقال،  
  . التطبيقيةللإجراءات رأيت ان يكون التفسير على شكل مذكرة، تعميماً للفائدة، وتوحيداً لذلك

لوصية او الهبة   افالرسم المقطوع وقدره خمسة بالالف لا يترتب البتة اذا لم يتجاوز مجموع قيم عناصر التركة او                 
  .او الوقف، غير الصافي، مبلغ اربعن مليون ليرة لبنانية

ر حينئذ على القيم الايلة الى كل مستفيد على حدة، ويفرض عليها الرسم اذا كانت خاضعة لـه،                  بحيث يقتصر الام  
  .99 معدل بقانون موازنة 5/8/1967 تاريخ 64الاشتراعي رقم وفقاً للجدول الملحق بالمرسوم 

  
اربعون مليـون   اما في حال تجاوز مجموع قيم عناصر التركة او الوصية او الهبة او الوقف، غير الصافي، مبلغ                  

  .ليرة، عندئذ وقبل فرض الرسم الفردي على حصة كل مستفيد على حدة، الرسم المقطوع مدار البحث
ويحسب هذا الرسم المقطوع على الزيادة وحدها، فلا يطال اربعون مليون ليرة لبنانية الأولى من مجمـوع قـيم                   

  .العناصر المذكورة
الالزامات المترتبة على مجموع قيم عناصر تركته، غير الصافي، كما انه، في حال ترتبه، يعتبر من الديون و

  .اربعين مليون ليرة لبنانية/ 40.000.000/
  . بالالف على المجموع غير الصافي لقيم التركة5فعندئذ لا يترتب الرسم المقطوع البالغ 

  . أعباءانما يترتب الرسم الفردي على ما تبقى من صافي التركة بعد تنزيل ما يتعلق بها من
  .سبعين مليون ليرة لبنانية/70.000.000/ اما لو ان مجموع قيم عناصر التركة ذاتها، غير الصافي، كان مثلاً

فرض الرسم المقطوع على الجزء الذي يتجاوز من المجموع المذكور مبلغ : فانه ينبغي في هذه الحالة .1
 .ل.ل/ 40.000.000/

  :بحيث بلغ هذا الرسم المقطوع. ل. ل30.000.000 = 40.000.000 – 70.000.000وهو 
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  ل. ل150000=  5  × 30.000.000
        1000  

ثم ادراج هذا الرسم المقطوع في جملة اعباء التركة المقبولة التي ينبغي تنزيلها من المجموع غير الصافي البالغ  .2
 .سبعين مليون ليرة لبنانية/ 70.000.000/

 .ن مجموع قيم عناصر التركة للزوجة المستفيدة، وفقاً لجدول الرسومواخيراً فرض الرسم على صافي ما تبقى م .3

  .99تعدلت ارقام المذكرة بموجب قانون موازنة     
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  46:المادة 
  تعميم وزير المالية بالوكالة

  20/3/1998:تاريـخ  1ص/292: قمر
          

 او لا يريـد     تقسيط رسم الانتقال عندما تتضمن التركة اسهم شركات غيـر معروضـة للبيـع             : الموضوع
  .اصحابها بيعها

  
يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقاً للاحكام       " من قانون رسم الانتقال على انه        46نصت الفقرة الأولى من المادة        

المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقوداً وصكوكاً مالية يمكن                 
  ".قيمتها قيمة رسم الانتقال المتوجب عليهبيعها وتفوق 

ولما كنت بعض التركات تتضمن اسهم شركات غير معروضة للبيع او لا يريد اصحابها بيعها لاسـباب مختلفـة                     
  .كان تكون مثلاً اسهم شركات ذات طابع عائلي

لاسهم غير المعروضة   ا" اعتبر ان    12/11/1997 تاريخ   55/97ولما كان ديوان المحاسبة برايه الاستشاري رقم          
 مـن   46للبيع او التي لا يريد اصحابها بيعها، ليست من عداد الصكوك المالية التي يمكن بيعها والتي اشارت اليها المادة                    

  ".قانون رسم الانتقال في فقرتيها الاولى والثانية
  لذلك،  
 التي تخلو من النقود وتتضمن مثـل        يمكن لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسم الانتقال المترتب على التركات            

 المذكورة اعلاه على ان يذكر في نص قرار التقسيط بوضوح انه قـد              46هذه الاسهم سنداً لاحكام الفقرة الثانية من المادة         
تمت دراسة عناصر التركة وان الاسهم التي هي عنصر من عناصر التركة لا يمكن تصفيتها للاسـباب التـي يتوجـب                     

  .اتعدادها وتبريره
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  46:لمادة ا
   وزير الماليةكتاب

  20/7/2003  :تاريخ  وا/10724  :رقـم
                  

  جانب مديرية المالية العامة
  

  .تأثير التنزيل الجزئي للضرائب والرسوم المقسطة على مهل دفع الاقساط: الموضوع    
  16/6/2003 تاريخ 16/6/2003 تاريخ 74الرأي الاستشاري رقم : المرجـع    

  
 الصادر عنها، ترى فـي مـا        16/6/2003 تاريخ   74ي رقم    الخاصة في ديوان المحاسبة، بالرأ     الغرفةلما كانت     

  :خص تاثير التنزيل الجزئي للضرائب والرسوم المقرر تقسيطها على مواعيد استحقاق الاقساط، ما يلي
تحقاق قائماً والتنفيذ سارياً، وبالتالي     ان الاعتراض على الضريبة لا يلغي بحد ذاته التكليف المعترض عليه لبقاء الاس            : اولاً

ان دور لجنة الاعتراضات يقتصر على تعديل او الغاء الضريبة المعترض عليها وليس فرض تكليف جديد، لـذلك                  
اوجب القانون على الدائرة المالية المختصة في حال تخفيض الضريبة او الرسم بنتيجة الاعتراض اصدار جـداول                 

  .قتضي ابقاء الجداول الاساسية عبر تنزيل قسم منها بجداول جديدةتنزيل، وهذا يعني انه ي
ان ابقاء الجداول القديمة وقصر الأمر على تعديلها يؤدي الى ابقاء مهل الدفع المبنية فيها على حالها، وينبغي فـي                    : ثانياً

  .هذه الحالة انقاص الفوائد تبعاً لانقاص المبلغ الاساسي
  بناء على ما تقدم،  
ان الحل المعتمد من قبل ديوان المحاسبة يوفق بين مبدأ عدم وقف تنفيذ الضرائب المعترض عليهـا وبـين                   ولما ك   

  وجوب دفع الضريبة ضمن المهل المحددة لها قانوناً،
  ك،ـــلذل  
 الصادر عن ديوان المحاسبة على جميـع الوحـدات          16/6/2003 تاريخ   74نطلب تعميم الرأي الاستشاري رقم        

  %ق وتحصيل الضرائب والرسوم في مديرية المالية العامة للتقيد بمضمونهالمختصة بتحق
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  50:المادة 
  رئيس مجلس الوزراءتعميم  
  24/7/1968: تاريخ  33: رقم

          
  .مؤازرة الدوائر المالية المختصة في تحقق الضرائب والرسوم: الموضوع  
    
 قانون ضريبة الدخل وقـانون رسـم الانتقـال          قضت معظم القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم وعلى الاخص         

 او معنوي في لبنان وحتى الجهات القضائية والـدوائر الرسـمية            وقانون ضريبة الاملاك المبنية بالزام كل شخص حقيقي       
باطلاع موظفي الدوائر المالية المختصة على جميع ما لديها من سجلات ومستندات ومعلومات يـساعد علـى اكتـشاف                   

  .د اسس الضرائب او الرسوم التي تتوجب على المكلفينالحقائق وتحدي
او  كما اعطت الموظفين المختصين حق اخذ صور او نسخ او خلاصـات مـن تلـك الـسجلات او المـستندات         

  .المعلومات مصدقة من صاحب العلاقة او من المسؤول عن حفظها
لاطلاع لدى الادارات العامة او تـضطر الـى         فبما ان الدوائر المالية المختصة كثيراً ما تحتاج الى ممارسة حق ا             

  .اخذ معلومات تفرض القوانين رسوماً معينة لقاء اعطائها
ولما كان لا يجوز لادارة عامة استيفاء رسوم من ادارة عامة أخرى عن الافادات او المعلومات التي تطلبها، فـي                      

  .حدود ممارستها صلاحياتها المشروعة
ندات او المعلومات او الصور او النسخ التي تطلبها الدوائر المالية المختصة من أهمية              لذلك، ونظراً لما هذه المست      

في تحقق الضرائب والرسوم، ارغب الى جميع الادارات العامة تلبية طلبات تلك الدوائر دون أي تاخير، ودون اسـتيفاء                   
  .أي رسم لم توجب القوانين والانظمة الزامها صراحة بادائه
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  50:المادة 
  

  رئيس مجلس الوزراءعميم ت
  17/6/1969: تاريخ  20: رقم

          
جداول اسمية شهرية بجميع معاملات ) مصلحة الواردات(إيداع دائرة رسم الانتقال في وزارة المالية : الموضوع

  .حصر الإرث
  

، بعد  المتعلق برسم الانتقال1959 حزيران سنة 12 تاريخ 146من المرسوم الاشتراعي رقم ) 50(نصت المادة 
  : على ما يأتي1976 آب سنة 5 تاريخ 64تعديلها بالمرسوم الاشتراعي 

يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على تـرخيص                 "  
  .خاص من الدوائر المالية المختصة

مراجع الصالحة اعطاءهـا حـصر الارث       ويحق للدوائر المذكورة ان تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من ال            
  .العائد لاية تركة كانت دون رسوم

جـداول  ) مصلحة الواردات (كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة، من دينية ومدنية، ايداع وزارة المالية               
  ".اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها

من الجداول الواردة اليها حتى الان، عمـلاً  ) دائرة رسم الانتقال(ية وقد لاحظت مصلحة الواردات في وزارة المال   
بالنص الانف الذكر، ان العديد من قرارات حصر الارث الصادرة كان بالاستناد الى اوراق اخرى لا علاقـة لهـا البتـة        

  .المنوه عنها أعلاه) 50(بالترخيص الخاص الذي اشترطه القانون في الفقرة الاولى من المادة 
لذلك، وضماناً لحسن تطبيق النص المشار إليه، ارغب الى جميع المراجع القضائية ذات الصلاحية ان تمتنع عـن                    

اعطاء أي قرار متعلق بحصر الارث الا بالاستناد إلى الترخيص الخاص الصادر عن الدوائر المالية المختصة، وهي على                  
  :سبيل الحصر
 ).لحة الوارداتوزارة المالية ـ مص(دائرة رسم الانتقال  .1

 ).رئيس المالية ـ بعدبا(دائرة مالية جبل لبنان  .2

 ).رئيس المالية ـ طرابلس(دائرة مالية الشمال  .3

 ).رئيس المالية ـ صيدا(دائرة الية لبنان الجنوبي  .4

 ).رئيس المالية ـ زحلة(دائرة مالية البقاع  .5

  )ربطاً نموذج هذا الترخيص الخاص( 
  

ية ذاتها تنظيم الجداول المطلوبة بالنسبة الى كل من الدوائر الخمس المذكورة على             كما ارغب إلى المراجع القضائ    
  :حدة وبحيث يتضمن كل جدول على الاقل الاعمدة التسعة التالية
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 اسم المتوفي .1

 جنسيته .2

 محل وتاريخ الوفاة .3

 رقم الترخيص الخاص وتاريخه .4

 .اسم الدائرة التي اصدرت الترخيص الخاص والموظف الذي وقعه .5

 اريخ قرار حصر الارثت .6

 رقم الاساس .7

 رقم التسجيل .8

 .ملاحظات .9

  .مل بهذه المناسبة تسهيل مهام الدوائر المالية المختصة في كل ما يتعلق بالموضوع صوناً لحقوق الخزينةآو
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  51:المادة 
  

  رئيس مجلس الوزراء تعميم
  27/3/1968: تاريخ    15:  رقم 

              
  ي رسم الانتقالضمان حقوق الخزينة ف: الموضوع  

  
تخضع جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير باستثناء الدولـة والبلـديات بطريـق                  
الارث او الوصية او الهبة او الوقف او بأي طريق بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية، لرسم الانتقال المـستحدث بقـانون                     

 تـاريخ   64 ثم بالمرسوم الاشـتراعي رقـم        12/6/1959 تاريخ   146راعي رقم    المعدل بالمرسوم الاشت   21/12/1951
5/8/67.  

وحيث ان الدوائر المالية المختصة بفرض هذا الرسم تلاقي صعوبات في تتبع العناصر والحقوق والاموال التـي                   
  .لاقةيطالها الرسم بسبب سهولة اخفاء هذه العناصر والحقوق والاموال من جانب المكلفين اصحاب الع

وحيث ان تطبيق القوانين والانظمة المرعية المتعلقة بالرسم على الوجه الذي ابتغاه المشترع يستوجب قيام جميـع                  
  .السلطات المعنية بمؤازرة الدوائر المالية المختصة وتقديم كل عون ممكن لها

لمرسومين الاشـتراعيين    ا  من كل من   51وحيث ان المشترع قد حدد بشكل هذا العون وصيغته وفحواه في المادة               
 وعندما حظر اجراء اية معاملة بتركة او بحقوق او بأموال أو            5/8/1967 تاريخ   64 ورقم   12/6/1959 تاريخ   146رقم  

بأية عناصر أخرى مماثلة آلت الى أصحابها بطريق الارث او الوصية او الهبة او الوقف أو بـأي طريـق آخـرى دون                       
  .م يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص من الدوائر الماليةعوض يعادل قيمتها الحقيقية ما ل

  لذلك واستجابة لغايات المشترع، وضماناً لحقوق الخزينة في رسم الانتقال،  
ارغب الى جميع السلطات القضائية والادارية والتنفيذية، كلما تقدم إليها معاملة تتعلق بتركـة أو بحـق أو بـأي                      

و معنوي حصل عليه بلا عوض يعادل قيمته الحقيقية، ان تعلق السير بالمعاملـة              عنصر مماثل من جانب شخص حقيقي أ      
  . من قانون رسم الانتقال51وإنجازها على ارفاقها بالترخيص المشار إليه في المادة 



 46

  51:المادة 
  ة الوارداتحرئيس مصل تعميم

  27/7/1970: تاريخ       2ص/1927:  رقم 
  

  .معاملات العقارية في حالة تقسيط الرسومشروط الترخيص باجراء ال: الموضوع  
  . المعدلتان من قانون رسم الانتقال51 و46 ـ المادتان 1: المـرجع  
  .19/6/1969 الصادر عن معالي وزير المالية بتاريخ 1247 ـ التعميم رقم 2       

  
صحابها دون عـوض الا      المنوه عنها بحظر اجراء اية معاملة متعلقة بتركة او بحقوق آلت الى أ             51قضت المادة     

الا "ثم أضافت ان هذا الترخيص لا يعطـى         . بعد استحصال أصحاب العلاقة على ترخيص خاص بذلك من الدوائر المالية          
  ".بعد دفع الرسوم او تأمين ضعفي حدها الاقصى وفقاً لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي

سروا عما إذا كان المقصود بالرسوم الواجب دفعها        وبما ان بعض الموظفين المعنيين بشؤون رسم الانتقال قد استف           
  .مسبقاً هو كامل الرسوم المترتبة ام القسم المعجل منها فقط عند التقسيط

 المعدلتين من قانون رسم الانتقال ان المقـصود هـو كامـل             51 و 46وبما انه يتبين بوضوح من أحكام المادتين          
  .الرسوم المترتبة وليس القسم المعجل منها

باجراء اية معاملة على اموال او حقوق آلـت إلـى أصـحابها دون              لك، ارجو عدم اعطاء الترخيص المطلوب       لذ  
  :عوض الا بعد التثبت من أحد الامرين التاليين

 .ان اصحاب العلاقة قد سددوا كامل رسوم الانتقال المترتبة عليهم، وليس القسم المعجل منها فقط .1

م المترتبة على أصحاب العلاقة مؤمنان ومضمونان باية أموال أو حقوق           ان ضعفي الحد الاقصى لمجموع الرسو      .2
 .أخرى شرط ان يكون محظورا اجراء اية معاملة بشأنها الا بترخيص خاص جديد
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  حضرة أمين السجل العقاري في محافظة
  

  .رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات والاوقاف: الموضوع  
  

  .1959 حزيران 12 تاريخ 146دلة من المرسوم الاشتراعي رقم  المع51 على المادة عطفاً
سدد القسم المعجل من رسـم الانتقـال، بموجـب          / احد ورثة المتوفي        دالسيارجو ان تأخذوا علماً ان 

الايصال رقم تاريخ وجرى تقسيط القسم المؤجل وفقاً للكتاب المرسل اليكم من دوائر التحصيل والجباية المختـصة رقـم                   
  : على الوجه الاتيتاريخ

القضاء والقرية   المحافظة
  والمنطقة

تاريخ  اللاسم المتوجب  ارقرقم الع
  الاستحقاق

  ملاحظات

            
            
            
            
  

قسيط الانف الذكر على الصحائف العينية للعقارات المنوه بها اعلاه يكفـي للحفـاظ              تلذلك وبما ان وضع اشارة ال     
  .على حق الخزينة

ان هذه الدائرة ترخص بنقل ملكية ما يعود الوريث المذكور من العقارات المبينة اعلاه على اسـمه شـرط                نفيدكم    
  ........في .... عدم التصرف كلياً او جزئياً باي منها الا بعد ترخيص جديد

  
  :رئيس

  
  :التوقيع

  
  :الاسم
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  51:المادة 
   وزير الماليةتعميم

  1/9/1971: تاريخ     1ص/2171:  رقم 
          5105  

    
  .المعلومات التي يجب ان يتضمنها الترخيص المعطى لاصحاب العلاقة لاجراء معاملات الانتقال: الموضوع

  
كثيراً ما ترد الى الدوائر العقارية مذكرات من دائرة رسم الانتقال والدوائر المالية الاقليمية بـالترخيص بـاجراء                    

استند الى قرار صادر عن المحكمة الشرعية او عن المحكمة المدنيـة،            معاملات الانتقال، تتضمن فحواه ان حصر الارث        
في حين يكون بعض العقارات موضوع الانتقال، من النوع الاميري او من نوع الملك، او من النوعين معاً، الامر الـذي                     

ها ان تتسبب بعرقلـة     يضطر الدوائر العقارية الى تسجيل المعاملات احتياطياً، وتحرير مخابرات وأجوبة وردود، من شأن            
  .سير العمل الاداري التي يتطلب السرعة والايجاز والدقة

  ك،ـذلـل  
أرغب اليكم التعميم على موظفي دائرتكم وجوب تضمين المذكرات المعطاة لاصحاب العلاقـة النـوع الـشرعي          

شرعي للملـك بالنـسبة     (ي  للعقارات، وضرورة الاعتماد، لدى تصفية معاملات الانتقال، على قرار حصر الارث القانون           
 ـ نظامي بالنسبة للأراضي ـ مدني بالنسبة لغيـر المحمـديين     23/6/1959للمسلمين والمسيحيين المتوفين قبل قانون 

 المنقول، وذلك   المتوفين بعد قانون او الوصية او الهبة او الوقف او أي طريق اخر بلا عوض يعادل القيمة الحقيقية للمال                  
  .عمل الاداري، وحفظ حقوق الخزينةمن أجل تسهيل سير ال



 49

    51:المادة 
   رئيس مجلس الوزراءتعميم

  2000 اب 21 : تاريخ  29/2000: رقم
              

   15الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن تأكيد التعميم رقم 
   27/3/1968الصادر عن رئيس مجلس الوزراء تاريخ 

  نة في رسم الانتقالالمتعلق بضمان حقوق الخزي
  

فرض رسم انتقـال علـى جميـع         (12/6/1959 تاريخ   146رقم  نصت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي         
  .على ما يلي) الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة

 الدولـة   التي تؤول الى الغير باسـتثناء     " يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة         "  
  ".والبلديات، بطريق الارث او الوصية او الهبة او الوقف او باي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية

يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة           " منه على ان     51كما نصت المادة      
 العقود بطريق الارث والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركـة او           العقوبات التأديبية انشاء او قيد او تصديق او تسجيل        

بحقوق الت الى اصحابها بطريق الارث او الوصية او الهبة او الوقف او باي طريق اخر دون عوض ما لم يستحـصل                      
ن ضـعفي   اصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية، ولا يعطى هذا الترخيص الا بعد دفع الرسوم او تامي                 

  ".حدها الاقصى وفقاً لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي
 27/3/1968 تاريخ   15وحيث انه تبين للدوائر المالية المختصة ان بعض الجهات لا تلتزم بمضمون التعميم رقم                 

 مـن   الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وتقوم بانشاء او قيد تصديق او تسجيل العقود او الاقرارات او الحقوق وغيرها                 
  . من المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه51يبرز لها أصحاب العلاقة الترخيص المشار اليه في المادة  المعاملات دون ان

  ,ولما كان من الضروري ضمان حق الخزينة برسم الانتقال  
  لذلك،  
لق بتركة او بحق او باي      يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات كلما تقدم اليها معاملة تتع              

عنصر مماثل من جانب شخص حقيقي او معنوي حصل عليه بلا عوض يعادل قيمته الحقيقية ان تعلق السير بالمعاملـة                    
  . من قانون رسم الانتقال51وانجازها على ارفاقها بالترخيص المشار اليه في المادة 

  .تعميميكلف التفتيش المركزي التشدد بمراقبة تطبيق احكام هذا ال  
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    51:المادة 
  وزير المالية تعميم

  2004 حزيران 23: تاريخ    1ص/1118: رقـم
          

بتوزيعها على الورثة كل حسب حـصته        يتعلق بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على أملاك المورث       : الموضوع
  .في التركة

  
ورث قبل ابراز مذكرة الانتقـال التـي         من قانون رسم الانتقال اجراء اية معاملة على تركة الم          51حظرت المادة     

  .تعطي للورثة بعد تسديد الرسم المتوجب عليهم
 وتعديلاته الذي ربط اعطاء مذكرة الانتقـال بقيـام الورثـة    7/3/2002 تاريخ 1ص/450وقد صدر التعميم رقم    

  .بتسديد ضريبة الأملاك المبنية الصادرة
لمورث قبل وفاته، وغير المسددة، تشكل ديناً على التركة وتنتقـل           وبما ان ضريبة الاملاك المبنية الصادرة باسم ا         

  حكماً كدين على الورثة،
  وبما ان عبء العقار ينتقل حكماً الى أي يد انتقل اليها هذا العقار،  
ولما كان الخلاف بين الورثة او عدم رغبة البعض منهم او عدم قدرته على تسديد نصيبه من الدين يؤدي الى عدم             

 الضريبة بكاملها، وبالتالي الى حرمان من يرغب من الورثة بتسجيل حصته من التركة على اسـمه، مـن تـسديد                     تسديد
  الحصة المتوجبة عليه من الضريبة، الامر الذي يؤثر سلباً على تحصيل الاموال العمومية،

 الـضرائب المتوجبـة   وتأميناً لحق الوريث الراغب بتسديد حصته من جهة وحفاظاً على حق الخزينة في تحصيل            
  لصالحها من جهة أخرى،

  لــذلــك،  
  :يطلب الى دوائر التحصيل والجباية والى وحدات رسم الانتقال التقيد بما يلي  

  :في ما خص دوائر التحصيل والجباية: اولاً
توزيع الضريبة المتوجبة على المورث وفقاً للحصص المحددة في حكم حصر الارث، وذلك في حال طلب احد                  -1

  .لورثة تسديد الضريبة المتوجبة على حصتها
 .استيفاء الضريبة المتوجبة على الوريث الراغب بتسديد حصته واعطاؤه براءة الذمة المطلوبة -2

  :في ما خص دوائر رسم الانتقال: ثانياً
ن ضرائب  اصدار مذكرة الانتقال للوريث الذي يبرز براءة الذمة العائدة لتسديد ما يتوجب على حصته من التركة م                  

  .ورسوم
  .اننا نؤكد على تنفيذ مضمون هذا التعميم حفاظاً على مصلحة كل من الخزينة الورثة المكلفين: ثالثاً
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  55:لمادة ا
  مرسوم اشتراعي

  5/8/1967: تاريخ    64: رقم
          

 المتعلق برسم الانتقال    12/6/1959 تاريخ   146تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم       : الموضوع
  .لى الأموال المنقولة وغير المنقولة وجدول الحصص ومعدلات الرسوم الملحق بهع

  
  ان رئيس الجمهورية اللبنانية،  
  بناء على الدستور اللبناني  
 المتضمن اعطاء الحكومة حق التشريع، بمراسـيم  1967 حزيران 5 الصادر بتاريخ 45/67بناء على القانون رقم       

  ضايا الاقتصادية والمالية،تتخذ في مجلس الوزراء، في الق
 المتعلق برسم الانتقال على الاموال المنقولة وغيـر         12/9/1959 تاريخ   146بناء على المرسوم الاشتراعي رقم        

  المنقولة،
  بناء على اقتراح وزير الدولة  
  وبعد استشارة مجلش شورى الدولة  
  2/8/1967وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ   

  
  :يرسم ما يأتي

 22 ـ  21 ـ  20 ـ  17 ـ  14 ـ  12 ـ  11 ـ  10 ـ  9 ـ  5 ـ  3 ـ  2 ـ  1تعدل نصوص المواد   :المادة الأولى
  . 35 ـ 34 ـ 33 ـ 32 ـ 31 ـ 30 ـ 29 ـ 28 ـ 27 ـ 26 ـ 25 ـ 24 ـ 23ـ 
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  وزير الماليةمذكرة ادارية 

  2004 اب 7تاريخ      1ص/1389:رقـم
  

  . للورثة غير اللبنانيينكتساب حق الارثإ: الموضوع
  

 12/11/1930 تـاريخ    3339 من قانون الملكية العقارية الصادر بـالقرار التـشريعي رقـم             231نصت المادة     
  :وتعديلاته على انه

لا يكون للاجنبي حق بالارث او بالوصية في التركة العقارية الا اذا كانت قوانين بلاده تبادل السوريين واللبنانيين                  "  
  ."ذا الحقه

اكتـساب غيـر    ( وتعديلاته   4/1/1969 تاريخ   11614كما استثنت المادة الثالثة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم            
واعفت من الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى مـن هـذا القـانون              ) اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان     

  ".اكتساب حق الارث للورثة غير اللبنانيين"
 ان قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان هو قانون خاص وقانون الملكية العقارية                 وحيث  

  هو قانون عام،
  وحيث انه عند تعارض نص القانون الخاص مع نص القانون العام، يطبق القانون الخاص،  
ي لبنان اجاز التملك مباشرة لغير اللبنانيين، وفقاً        وحيث ان قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية ف           

للشروط المطلوبة فيه، فانه من باب اولى ان يكون اكتساب حق الارث للورثة غير اللبنانيين المتصل قانوناً بحق التملـك                    
  .المباشر، مجازاً وبدون ترخيص مسبق

  ذلــك،ل  
ادة الثالثة من قانون تملك غير اللبنانيين المتعلق باكتساب  فقرة ـ أ ـ من الم  4ومنعاً لاي التباس في تطبيق البند   

  حق الارث للورثة، ومحافظة على حق الملكية الذي يكرسه الدستور للجميع دون استثناء،
 فقـرة ـ أ ـ المـذكورة     4يطلب الى المديرية العامة للشؤون العقارية، بجميع الوحدات التابعة لها، تطبيق البند   

  .تقال بالارث للورثة غير اللبنانيينبتنفيذ عقود الان
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  مذكرة وزير المالية
  1999 ايلول 15:تاريخ   1ص/709 :رقـم

              
  .تتعلق بتطبيق معدلات رسم الانتقال: الموضوع

  
) الموازنة العامة والموازنات الملحقة بها     (23/7/1999 تاريخ   107نصت المادة الثانية والاربعين من القانون رقم          

  :على ما يلي
المعدل بموجب المـادة    ) رسم الانتقال  (12/6/1959 تاريخ   146الغي الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم       "  

  . وابدل بالجدول التالي24/8/1994 تاريخ 374 من القانون رقم 17
  .30/2/1999 أي بتاريخ 1999وبما ان بدء العمل بجدول معدلات الرسم الجديد هو تاريخ العمل بقانون موازنة   
  .وبما ان رسم الانتقال يستحق بتاريخ الوفاة كما تقضي بذلك المادة الثانية من قانون رسم الانتقال  
  لذلك،  
  :يطلب من جميع الوحدات المالية المختصة برسم الانتقال التقيد بما يلي  

المعدل بموجب  ) رسم الانتقال  (12/6/1959 تاريخ   146يطبق الجدول الملحق الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم         .1
 .30/7/1999 على الواقعات الحاصلة قبل 24/8/1994 تاريخ 374 من القانون رقم 17المادة 

 على الواقعات الحاصـلة اعتبـارا مـن         1999يطبق الجدول الملحق بالمادة الثانية والاربعين من قانون موازنة           .2
30/7/1999. 
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  عة للرسمجدول بمعدلات رسوم الانتقال على الحصص والشطور الخاض
  

، 374/1994 مـن القـانون رقـم        17المعدل بالمادة   ) رسم الانتقال  (146/59الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم      
  :وابدل بالجدول التالي) 1999موازنة  (23/7/1999 تاريخ 107 من القانون رقم 42بموجب المادة 

  
  الفئة الخامسة  الفئة الرابعة  الفئة الثالثة  الفئة الثانية  الفئة الأولى  

ــصص  ــطور الح ش
  الخاضعة للرسم

الفـــــروع 
  الازواج

ــر    الوالدان ــول غي الاص
الوالــدين الاخــوة 

  والاخوات

العــم او العمــة، 
الخــال، الخالــة، 
اولاد الاخ، اولاد   

  الاخت

  باقي المكلفين

  المعدلات المئوية  المعدلات المئوية  المعدلات المئوية  المعدلات المئوية  المعدلات المئوية  
  16  12  9  6  3   مليون ليرة30لغاية 
  21  16  12  9  5  60 ـ 30من 
  27  21  16  12  7  100 ـ 60من 
  33  26  20  16  10  200 ـ 100من 
  39  31  24  18  12  350 ـ 200من 

 350ما يزيـد عـن      
  مليون ليرة

12  18  24  36  45  

  
  .30/7/1999 تاريخ 36نشر هذا التعديل في عدد الجريدة الرسمية رقم 


